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   يّ الوضع انونالقحكم الشرعيّ و 

 Penal policy in Algeria between Islamic ruling and the status law 

علـــــــى إصـــــــلاح ا�تمـــــــع كافـــــــة مـــــــن خـــــــلال تعتمـــــــد السياســـــــة العقابيّـــــــة في الشـــــــريعة الإســـــــلاميّة 

ــــة في القــــوانين الوضــــعية  ــــى عكــــس السياســــة العقابي ؛ عل

فهــــــي تعتمــــــد علــــــى إصــــــلاح الجــــــاني وتقويمــــــه فقــــــط في ظــــــل المنــــــاداة بحقــــــوق الإنســــــان وإلغــــــاء عقوبــــــة 

المؤسســــــات  ظاكتظـــــا أدى إلىمــــــا ؛ دام في الاتفاقيــــــات الدوليـــــة والاكتفــــــاء بعقوبـــــة ســــــلب الحريـــــة

تــــــأتي أهميــــــة الدراســــــة مــــــن خــــــلال معرفــــــة مــــــدى فاعليــــــة السياســــــة 

ـــــــتخلص  العقابيـــــــة في القـــــــانون الجزائـــــــري في تخفـــــــيض معـــــــدل الجريمـــــــة ولا ســـــــيما مـــــــع تطـــــــور الجـــــــرائم، ل

لجـــــرائم بكـــــل الدراســـــة إلى أنّ رغـــــم التعـــــديلات الـــــتي عرفهـــــا قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري إلا أنّ مؤشـــــر ا

  أنواعها في ارتفاع مما يستدعي البحث عن بدائل العقوبات السالبة للحرية

Abstract :  

The penal policy of Islamic law depends on reforming all society;
through the application of borders to community security,
Penal policy in status law; it depends only on reforming and evaluating 
the offender In light of human rights calls and abolition of the death 
penalty in international conventions and suffice with the penalty of 
stealing freedom, which led to overcrowding in penal institutions and 
increased crime. The importance of the study c
effectiveness of penal policy in Algerian law in reducing the rate of crime, 
especially with the development of crimes.
despite the amendements defined by the Algerian Penal Code
of all types of crimes is on the rise,
alternatives penalties to imprisonment 
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حكم الشرعيّ و بين ال في الجزائرة السياسة العقابيّ 

in Algeria between Islamic ruling and the status law 

    :الملخص

تعتمـــــــد السياســـــــة العقابيّـــــــة في الشـــــــريعة الإســـــــلاميّة         

ــــق الأمــــن ا�تمعــــيّ  ــــق الحــــدود �ــــدف تحقي ــــة في القــــوانين الوضــــعية تطبي ــــى عكــــس السياســــة العقابي ؛ عل

فهــــــي تعتمــــــد علــــــى إصــــــلاح الجــــــاني وتقويمــــــه فقــــــط في ظــــــل المنــــــاداة بحقــــــوق الإنســــــان وإلغــــــاء عقوبــــــة 

دام في الاتفاقيــــــات الدوليـــــة والاكتفــــــاء بعقوبـــــة ســــــلب الحريـــــةالإعـــــ

ــــــة وزيــــــادة انتشــــــار الجــــــرائم تــــــأتي أهميــــــة الدراســــــة مــــــن خــــــلال معرفــــــة مــــــدى فاعليــــــة السياســــــة . العقابي

ـــــــتخلص  العقابيـــــــة في القـــــــانون الجزائـــــــري في تخفـــــــيض معـــــــدل الجريمـــــــة ولا ســـــــيما مـــــــع تطـــــــور الجـــــــرائم، ل

الدراســـــة إلى أنّ رغـــــم التعـــــديلات الـــــتي عرفهـــــا قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري إلا أنّ مؤشـــــر ا

أنواعها في ارتفاع مما يستدعي البحث عن بدائل العقوبات السالبة للحرية
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The penal policy of Islamic law depends on reforming all society; 
through the application of borders to community security, Contrary to the 
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stealing freedom, which led to overcrowding in penal institutions and 
increased crime. The importance of the study comes from knowing the 
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   يّ الوضع

ـــــــني آدم عليـــــــه الســـــــلام ـــــــا مـــــــن القصـــــــص القـــــــرآني عـــــــن أول جريمـــــــة قتـــــــل في الإنســـــــانية بـــــــين اب وضـــــــع لنـــــــا االله  ؛انطلاق

حفــــــظ العقــــــل، حفــــــظ الــــــنفس، حفــــــظ حفــــــظ الــــــدين، 

ة الجامعــــــة المانعــــــة والصــــــالحة لكــــــل زمــــــان ومكــــــان، 

فجريمـــــــة القتـــــــل والســـــــرقة مـــــــثلا؛ هـــــــي واحـــــــدة عـــــــبر العصـــــــور وتـــــــاريخ البشـــــــرية إلاّ أنّ وســـــــائل الجـــــــرائم تطـــــــوّرت وتنوّعـــــــت ولا 

ـــــة ناجعـــــة للحـــــد مـــــن اســـــتفحال الجـــــرائم  تهـــــاج سياســـــة عقابي

تواجــــــه سياســــــتها العقابيــــــة تحــــــديات في تطبيــــــق 

عـــــدام في ســـــاعية للتخفيـــــف مـــــن أزمـــــة العدالـــــة الجنائيـــــة في ظـــــل المنـــــاداة بحقـــــوق الإنســـــان وإلغـــــاء عقوبـــــة الإ

الاتفاقيـــــات الدوليـــــة مـــــع العلـــــم أنّ هنـــــاك دول غربيـــــة ذا�ـــــا تطبــّـــق هـــــذه العقوبـــــة، إلا أنّ الواقـــــع يكشـــــف وبجـــــلاء الخلـــــل 

ة والاكتفـــــــاء بعقوبـــــــة ســـــــلب الـــــــذي يعـــــــتري منظومـــــــة السياســـــــة العقابيـــــــة في ظـــــــل غيـــــــاب تطبيـــــــق أحكـــــــام الشـــــــريعة الإســـــــلاميّ 

تشـــــــار ظــــــاهرة الاكتظـــــــاظ في المؤسســـــــات العقابيـــــــة والـــــــتي أصـــــــبحت بـــــــدورها 

وَلَكُـــــمْ فِـــــي الْقِصَـــــاصِ حَيـَــــاةٌ يـَــــا أُولـِــــي الأْلَْبـَــــابِ 

ــــدُوهَا  ــــلاَ تَـعْتَ ــــدَّ حُــــدُودَ  ۚ◌ حُــــدُودُ اللَّــــهِ فَ ــــن يَـتـَعَ وَمَ

ـــــات هـــــي أحكـــــام الشـــــريعة الإســـــلاميّ  عها االله ة مشـــــرّ ، هـــــذه الآي

ة للنـــــاس، والمتأمّـــــل في فلســـــفة الـــــتي تعتمـــــد علـــــى إصـــــلاح ا�تمـــــع كافـــــة؛ مـــــن خـــــلال تطبيـــــق الحـــــدود علـــــى الفـــــرد كعـــــبر 

، فمجـــــــرد الامتثـــــــال لأوامـــــــر االله ونواهيـــــــه، يصـــــــلح  

رغــــــــم  في معــــــــدلات الجريمــــــــة ولا ســــــــيما جــــــــرائم القتــــــــل العمــــــــديّ 

أمر بـــــ 2020لســـــنة  تعـــــديل قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــريّ 

فـــــــي الحــــــد مـــــــن مــــــا مـــــــدى فعاليــــــة السياســــــة العقابيـــــــة فــــــي الجزائــــــر 

ــــــة متكاملــــــة بــــــين قــــــانون  ــــــد مــــــن سياســــــية عقابي لاب
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الوضع انونالقحكم الشرعيّ و بين ال في الجزائرة السياسة العقابيّ 

ـــــــني آدم عليـــــــه الســـــــلام ـــــــا مـــــــن القصـــــــص القـــــــرآني عـــــــن أول جريمـــــــة قتـــــــل في الإنســـــــانية بـــــــين اب انطلاق

حفــــــظ الــــــدين، (منهاجــــــا لقيــــــام العــــــدل بــــــين النــــــاس لــــــدرء المفاســــــد وتحقيــــــق المقاصــــــد 

ة الجامعــــــة المانعــــــة والصــــــالحة لكــــــل زمــــــان ومكــــــان، مــــــن خــــــلال تطبيــــــق أحكــــــام الشــــــريعة الإســــــلاميّ 

فجريمـــــــة القتـــــــل والســـــــرقة مـــــــثلا؛ هـــــــي واحـــــــدة عـــــــبر العصـــــــور وتـــــــاريخ البشـــــــرية إلاّ أنّ وســـــــائل الجـــــــرائم تطـــــــوّرت وتنوّعـــــــت ولا 

ـــــة ناجعـــــة للحـــــد مـــــن اســـــتفحال الجـــــرائم ســـــيما في ظـــــل الثـــــورة التكنولوجيـــــة، مـــــا أدى إلى البحـــــث عـــــن ان تهـــــاج سياســـــة عقابي

تواجــــــه سياســــــتها العقابيــــــة تحــــــديات في تطبيــــــق  ا�تمــــــع الــــــدوليّ  ودولة والجزائــــــر علــــــى غــــــرار الــــــدول الإســــــلاميّ 

ســـــاعية للتخفيـــــف مـــــن أزمـــــة العدالـــــة الجنائيـــــة في ظـــــل المنـــــاداة بحقـــــوق الإنســـــان وإلغـــــاء عقوبـــــة الإ

الاتفاقيـــــات الدوليـــــة مـــــع العلـــــم أنّ هنـــــاك دول غربيـــــة ذا�ـــــا تطبــّـــق هـــــذه العقوبـــــة، إلا أنّ الواقـــــع يكشـــــف وبجـــــلاء الخلـــــل 

الـــــــذي يعـــــــتري منظومـــــــة السياســـــــة العقابيـــــــة في ظـــــــل غيـــــــاب تطبيـــــــق أحكـــــــام الشـــــــريعة الإســـــــلاميّ 

تشـــــــار ظــــــاهرة الاكتظـــــــاظ في المؤسســـــــات العقابيـــــــة والـــــــتي أصـــــــبحت بـــــــدورها الحريــــــة، مـــــــا انعكـــــــس علـــــــى الأمـــــــن ا�تمعـــــــي وان

حكـــــم ،مســـــرحا للجـــــرائم بـــــين الســـــجناء
ُ
وَلَكُـــــمْ فِـــــي الْقِصَـــــاصِ حَيـَــــاةٌ يـَــــا أُولـِــــي الأْلَْبـَــــابِ ﴿: يقـــــول االله تعـــــالى في كتابـــــه الم

ــــة: ســــورة البقــــرة ــــكَ :وفي قولــــه تعــــالى )179: الآي ــــدُوهَا ﴿تلِْ ــــلاَ تَـعْتَ حُــــدُودُ اللَّــــهِ فَ

ـــــمُ الظَّـــــالِمُونَ  ـــــكَ هُ ـــــة ﴾اللَّـــــهِ فأَُولَٰئِ ـــــات هـــــي أحكـــــام الشـــــريعة الإســـــلاميّ )229 :ســـــورة البقـــــرة، الآي ، هـــــذه الآي

الـــــتي تعتمـــــد علـــــى إصـــــلاح ا�تمـــــع كافـــــة؛ مـــــن خـــــلال تطبيـــــق الحـــــدود علـــــى الفـــــرد كعـــــبر 

، فمجـــــــرد الامتثـــــــال لأوامـــــــر االله ونواهيـــــــه، يصـــــــلح  ة في إطـــــــار الـــــــوازع الـــــــدينيّ ة ردعيــّـــــالعقوبـــــــة في الإســـــــلام هـــــــي عقوبـــــــة ترهيبيــّـــــ

  .الفرد وا�تمع؛ وعليه يقلّ معدل الجريمة

في معــــــــدلات الجريمــــــــة ولا ســــــــيما جــــــــرائم القتــــــــل العمــــــــديّ  لقــــــــد شــــــــهدت الجزائــــــــر في الآونــــــــة الأخــــــــيرة ارتفاعــــــــاً 

تعـــــديل قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــريّ والـــــتي كـــــان آخرهـــــا  التعـــــديلات الـــــتي عرفهـــــا قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــريّ 

مــــــا مـــــــدى فعاليــــــة السياســــــة العقابيـــــــة فــــــي الجزائــــــر : ، وعليــــــه نطــــــرح الإشـــــــكالية التاليــــــة

   الشريعة الإسلامية؟  أحكام مع

ــــــة متكاملــــــة بــــــين قــــــانون  في ا�تمــــــع الجزائــــــريّ  هــــــاللحــــــد منفي ظــــــل ارتفــــــاع معــــــدل الجريمــــــة و  ــــــد مــــــن سياســــــية عقابي لاب

  . ةيّ ئونصوص الشريعة الإسلامية مع إتباع السياسة الوقا

  

  

  

 

  :مقدمة .1

ـــــــني آدم عليـــــــه الســـــــلام ـــــــا مـــــــن القصـــــــص القـــــــرآني عـــــــن أول جريمـــــــة قتـــــــل في الإنســـــــانية بـــــــين اب انطلاق

منهاجــــــا لقيــــــام العــــــدل بــــــين النــــــاس لــــــدرء المفاســــــد وتحقيــــــق المقاصــــــد 

مــــــن خــــــلال تطبيــــــق أحكــــــام الشــــــريعة الإســــــلاميّ ) النســــــل، وحفــــــظ المــــــال

فجريمـــــــة القتـــــــل والســـــــرقة مـــــــثلا؛ هـــــــي واحـــــــدة عـــــــبر العصـــــــور وتـــــــاريخ البشـــــــرية إلاّ أنّ وســـــــائل الجـــــــرائم تطـــــــوّرت وتنوّعـــــــت ولا 

ســـــيما في ظـــــل الثـــــورة التكنولوجيـــــة، مـــــا أدى إلى البحـــــث عـــــن ان

والجزائــــــر علــــــى غــــــرار الــــــدول الإســــــلاميّ  ،والعــــــود إليهــــــا

ســـــاعية للتخفيـــــف مـــــن أزمـــــة العدالـــــة الجنائيـــــة في ظـــــل المنـــــاداة بحقـــــوق الإنســـــان وإلغـــــاء عقوبـــــة الإ ؛قـــــانون العقوبـــــات

الاتفاقيـــــات الدوليـــــة مـــــع العلـــــم أنّ هنـــــاك دول غربيـــــة ذا�ـــــا تطبــّـــق هـــــذه العقوبـــــة، إلا أنّ الواقـــــع يكشـــــف وبجـــــلاء الخلـــــل  إطـــــار

الـــــــذي يعـــــــتري منظومـــــــة السياســـــــة العقابيـــــــة في ظـــــــل غيـــــــاب تطبيـــــــق أحكـــــــام الشـــــــريعة الإســـــــلاميّ 

الحريــــــة، مـــــــا انعكـــــــس علـــــــى الأمـــــــن ا�تمعـــــــي وان

مســـــرحا للجـــــرائم بـــــين الســـــجناء

ــــونَ  ســــورة البقــــرة( ﴾لَعَلَّكُــــمْ تَـتـَّقُ

ـــــمُ الظَّـــــالِمُونَ  ـــــكَ هُ اللَّـــــهِ فأَُولَٰئِ

الـــــتي تعتمـــــد علـــــى إصـــــلاح ا�تمـــــع كافـــــة؛ مـــــن خـــــلال تطبيـــــق الحـــــدود علـــــى الفـــــرد كعـــــبر تعـــــالى و 

العقوبـــــــة في الإســـــــلام هـــــــي عقوبـــــــة ترهيبيــّـــــ

الفرد وا�تمع؛ وعليه يقلّ معدل الجريمة

  :إشكالية الدراسة

لقــــــــد شــــــــهدت الجزائــــــــر في الآونــــــــة الأخــــــــيرة ارتفاعــــــــاً 

التعـــــديلات الـــــتي عرفهـــــا قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــريّ 

، وعليــــــه نطــــــرح الإشـــــــكالية التاليــــــة01-20رقــــــم 

مع ؟ وما مدى تطابقهاجرائمال

  :فرضية الدراسة

في ظــــــل ارتفــــــاع معــــــدل الجريمــــــة و 

ونصوص الشريعة الإسلامية مع إتباع السياسة الوقا العقوبات الجزائريّ 



  
 

                كعبي عائشة                                               

ة في الجزائــــــر والبحـــــث عــــــن وســــــائل الوقايـــــة مــــــن الجريمــــــة، 

علــــــى جــــــرائم القتــــــل العمديــــــة الموصــــــوفة حســــــب 

ة في الجزائـــــــــر إضــــــــــافة إلى المـــــــــنهج المقـــــــــارن بــــــــــين 

  

حــــــول انون اختلــــــف فقهــــــاء القــــــالــــــتي  ةفــــــرع مــــــن فــــــروع السياســــــة الجنائيــّــــ

ــــــة والسياســــــية، فقــــــد عرفهــــــا  الاتجاهــــــات الفكري

ــــــتي يمكــــــن اتخاذهــــــا في وقــــــت معــــــين في  ــــــد مــــــا مــــــن بأ�ــــــا مجموعــــــة الوســــــائل ال بل

ـــــــد  ـــــــة عن  Flipo/ فيلبوكراماتيكـــــــا(، أمـــــــا مهمـــــــة السياســـــــة الجنائي

هــــــــدف ، في حــــــــين "وقمعــــــــه دراســــــــة أفضــــــــل الوســــــــائل العلميــــــــة للوقايــــــــة مــــــــن الانحــــــــراف الاجتمــــــــاعيّ 

الوصـــــول إلى أفضـــــل صـــــيغة لقواعـــــد القـــــانون الوضـــــعي 

وتوجيـــــه كـــــل مـــــن المشـــــرع الـــــذي يضـــــع القـــــانون الوضـــــعي والقاضـــــي الـــــذي يقـــــوم بتطبيقـــــه والإدارة العقابيـــــة المكلفـــــة بتنفيـــــذ مـــــا 

ة فهـــــي جـــــزء مــــن السياســـــة الشـــــرعية، وقـــــد عرفهـــــا الـــــدكتور 

بأ�ــــــــا العمــــــــل علــــــــى درء المفاســــــــد الواقعــــــــة أو المتوقعــــــــة عــــــــن الفــــــــرد وا�تمــــــــع بإقامــــــــة أحكــــــــام الحــــــــدود 

ــــــة في ضــــــوء مبــــــادئ الشــــــريعة الإســــــلاميّ  ــــــق الأمــــــن بكافــــــة الوســــــائل الممكن ــــــذرع لتحقي " ومقاصــــــدها ةوالقصــــــاص وغيرهــــــا؛ والت

ـــــادئ الـــــتي يتوقـــــف عليهـــــا  ـــــبر مجموعـــــة مـــــن المب تعت

وباختيـــــــاره للجـــــــزاء وطـــــــرق تنفيـــــــذها لمكافحـــــــة 

ـــــــدابير أمـــــــن بغـــــــير  ـــــــة أو ت لا جريمـــــــة ولا عقوب
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ة في الجزائــــــر والبحـــــث عــــــن وســــــائل الوقايـــــة مــــــن الجريمــــــة، �ـــــدف هــــــذه الدراســـــة إلى تشــــــخيص واقــــــع السياســـــة العقابيــّــــ

علــــــى جــــــرائم القتــــــل العمديــــــة الموصــــــوفة حســــــب علــــــى الجنــــــاة المعتــــــادين عقوبــــــة الإعــــــدام تطبيــــــق 

ة في الجزائـــــــــر إضــــــــــافة إلى المـــــــــنهج المقـــــــــارن بــــــــــين نهج التحليلــــــــــي لتشـــــــــخيص واقـــــــــع السياســــــــــة العقابيـّــــــــ

  .ةوبين العقوبات في الشريعة الإسلاميّ  

  :ةوالشريعة الإسلاميّ  ة بين القانون الوضعيّ مفهوم السياسة العقابيّ 

فــــــرع مــــــن فــــــروع السياســــــة الجنائيــّــــب ة أو سياســــــة العقــــــاتعتــــــبر السياســــــة العقابيــّــــ

ــــــةتعــــــددت التعــــــاريف بت ــــــات الفلســــــفية والعلمي ــــــة والسياســــــية، فقــــــد عرفهــــــا و  عــــــدد المرجعي الاتجاهــــــات الفكري

Feuerbach:( " ــــــتي يمكــــــن اتخاذهــــــا في وقــــــت معــــــين في بأ�ــــــا مجموعــــــة الوســــــائل ال

ـــــــه ـــــــد )11، ص 1972ســـــــرور، ( "أجـــــــل مكافحـــــــة الإجـــــــرام في ـــــــة عن ، أمـــــــا مهمـــــــة السياســـــــة الجنائي

دراســــــــة أفضــــــــل الوســــــــائل العلميــــــــة للوقايــــــــة مــــــــن الانحــــــــراف الاجتمــــــــاعيّ 

الوصـــــول إلى أفضـــــل صـــــيغة لقواعـــــد القـــــانون الوضـــــعي " :هـــــي )Mark Ansell/ مـــــارك أنســـــل

وتوجيـــــه كـــــل مـــــن المشـــــرع الـــــذي يضـــــع القـــــانون الوضـــــعي والقاضـــــي الـــــذي يقـــــوم بتطبيقـــــه والإدارة العقابيـــــة المكلفـــــة بتنفيـــــذ مـــــا 

ة فهـــــي جـــــزء مــــن السياســـــة الشـــــرعية، وقـــــد عرفهـــــا الـــــدكتور أمـــــا السياســـــة الجنائيــــة في الشـــــريعة الإســـــلاميّ 

بأ�ــــــــا العمــــــــل علــــــــى درء المفاســــــــد الواقعــــــــة أو المتوقعــــــــة عــــــــن الفــــــــرد وا�تمــــــــع بإقامــــــــة أحكــــــــام الحــــــــدود 

ــــــة في ضــــــوء مبــــــادئ الشــــــريعة الإســــــلاميّ  ــــــق الأمــــــن بكافــــــة الوســــــائل الممكن ــــــذرع لتحقي والقصــــــاص وغيرهــــــا؛ والت

://bit.ly/3gcBbh1https(.  

ـــــ ـــــف السياســـــة العقابيّ ـــــريّ  ةتعري ـــــى أّ�ـــــا في التشـــــريع الجزائ ـــــادئ الـــــتي يتوقـــــف عليهـــــا " :عل ـــــبر مجموعـــــة مـــــن المب تعت

وباختيـــــــاره للجـــــــزاء وطـــــــرق تنفيـــــــذها لمكافحـــــــة  ؛تحديـــــــد العقوبـــــــات بالاســـــــتعانة بالنتـــــــائج الـــــــتي يتوصـــــــل إليهـــــــا علـــــــم العقـــــــاب

ـــــــريّ  ـــــــات الجزائ ـــــــة تكريســـــــا للمـــــــادة الأولى مـــــــن قـــــــانون العقوب ـــــــدابير أمـــــــن بغـــــــير ": الظـــــــاهرة الإجرامي ـــــــة أو ت لا جريمـــــــة ولا عقوب

94(.  

  

  

  

 

سهام                                   لختا

  :أهداف الدراسة

�ـــــدف هــــــذه الدراســـــة إلى تشــــــخيص واقــــــع السياســـــة العقابيــّــــ

تطبيــــــق إضــــــافة إلى إعــــــادة النظــــــر في 

  .قانون العقوبات الجزائريّ 

  :منهجية الدراسة

نهج التحليلــــــــــي لتشـــــــــخيص واقـــــــــع السياســــــــــة العقابيـّــــــــاعتمـــــــــاد المـــــــــ تمّ 

 العقوبات في القانون الوضعيّ 

مفهوم السياسة العقابيّ  .2

تعتــــــبر السياســــــة العقابيــّــــ

ــــــث  تعــــــددت التعــــــاريف بتتعريفهــــــا؛ حي

ــــــه الألمــــــاني  ــــــاخ(الفقي Feuerbach/ فويرب

ـــــــه أجـــــــل مكافحـــــــة الإجـــــــرام في

Gramatica( دراســــــــة أفضــــــــل الوســــــــائل العلميــــــــة للوقايــــــــة مــــــــن الانحــــــــراف الاجتمــــــــاعيّ " :هـــــــي

مـــــارك أنســـــل(السياســـــة الجنائيـــــة حســـــب 

وتوجيـــــه كـــــل مـــــن المشـــــرع الـــــذي يضـــــع القـــــانون الوضـــــعي والقاضـــــي الـــــذي يقـــــوم بتطبيقـــــه والإدارة العقابيـــــة المكلفـــــة بتنفيـــــذ مـــــا 

أمـــــا السياســـــة الجنائيــــة في الشـــــريعة الإســـــلاميّ  ،"يقضــــي بـــــه القضـــــاء

بأ�ــــــــا العمــــــــل علــــــــى درء المفاســــــــد الواقعــــــــة أو المتوقعــــــــة عــــــــن الفــــــــرد وا�تمــــــــع بإقامــــــــة أحكــــــــام الحــــــــدود " :)محمــــــــد بوســــــــاق(

ــــــة في ضــــــوء مبــــــادئ الشــــــريعة الإســــــلاميّ  ــــــق الأمــــــن بكافــــــة الوســــــائل الممكن ــــــذرع لتحقي والقصــــــاص وغيرهــــــا؛ والت

bit.ly/3gcBbh1//: ، 2015 عامر،(

ـــــ وجـــــاء ـــــف السياســـــة العقابيّ تعري

تحديـــــــد العقوبـــــــات بالاســـــــتعانة بالنتـــــــائج الـــــــتي يتوصـــــــل إليهـــــــا علـــــــم العقـــــــاب

ـــــــريّ  ـــــــات الجزائ ـــــــة تكريســـــــا للمـــــــادة الأولى مـــــــن قـــــــانون العقوب الظـــــــاهرة الإجرامي

94، ص2013قميدي، ( "قانون

  

  



  
 

   يّ الوضع

أورثــــــه والعاقبــــــة : ترجــــــع إلى معــــــنى التعاقــــــب، والعقبــــــة جــــــزاء الأمــــــر، وعقبــــــه خلفــــــه في أمــــــر مــــــا، وأعقبــــــه

ـــــرٌ  ۖ◌   ﴾ لِّلصَّـــــابِريِنَ وَلــَـــئِن صَـــــبـَرْتُمْ لَهُـــــوَ خَيـْ

ــــــة و جــــــزاء مقــــــرر أو يكمــــــن تقــــــديره لمصــــــلحة الجماعــــــة علــــــى عصــــــيان أمــــــر الشــــــارع،  العقوب

ولــــــذلك  الجريمــــــة مرتبطــــــة بوجــــــود ا�تمــــــع البشــــــريّ 

ـــــــل رد فعـــــــل إزاء مـــــــن خـــــــالف قواعـــــــد الســـــــلوك  اعتبارهـــــــا تمث

، وهنـــــاك مـــــن "جـــــزاء جنـــــائي يقـــــرره المشـــــرع لمـــــن يثبـــــت مســـــؤوليته عـــــن الجريمـــــة

ــــة القانونيــــة يتمثــــل في أ�ــــا جــــزاء يقــــرره القــــانون ويوقعــــه القاضــــي علــــى مــــن  مــــن نــــاحيتين، الناحي

ـــــلام مقصـــــود يوقـــــع مـــــن أجـــــل الجريمـــــة، ويتناســـــب معهـــــا ـــــث جوهرهـــــا فهـــــي إي  حمـــــر( ؤوليته عـــــن الجريمـــــة، ومـــــن حي

العقوبــة في الشــريعة الإســلامية كمــا و  ؛المصــدر

ـــــة الأمـــــة في ســـــائر أحوالهـــــا ـــــة لم  ؛»إنّ جمـــــع تصـــــرفا�ا تحـــــوم حـــــول إصـــــلاح حال فالعقوب

تكــــن مقصــــودة لــــذا�ا بــــل هــــي لحكمــــة أرادهــــا االله حيــــث درج فقهــــاء الحــــديث عــــن فلســــفة العقوبــــات وأهــــدافها تحــــت علـــــم 

، حيـــــــث قـــــــال الشـــــــيخ مقاصـــــــد الشـــــــريعة الإســـــــلامية، واســـــــتنبط الفقهـــــــاء مقاصـــــــدها مـــــــن اســـــــتقرائهم لعمومتيهـــــــا وجزئيا�ـــــــا

ه بصــــــلاح المهــــــيمن عليــــــه وهــــــو نــــــوع الإنســــــان، و�ــــــذا تعتــــــبر 

  ).68-66ص . ، ص2012، ليبا، 

لمشــــــكلا�ا علــــــى مبــــــدأين متكــــــاملين همــــــا تقــــــوم الشــــــريعة الإســــــلاميّة في مواجهتهــــــا لأحــــــداث الحيــــــاة ووضــــــعها الحلــــــول 

ــــتي تتــــأثر  ــــب المتغــــيرة وال ــــأتي الشــــريعة بالأحكــــام وفي الجوان ــــاة الــــتي لا تتغــــير ت  الفــــروع؛ ففــــي جوانــــب الحي

بتطـــــــور ا�تمعـــــــات وتوســـــــيع نشـــــــاطها ونمـــــــو معارفهـــــــا تـــــــأتي الشـــــــريعة بمبـــــــادئ عامـــــــة وقواعـــــــد كليـــــــة قابلـــــــة لتعـــــــدد التطبيقـــــــات 

هـــــــذه القاعـــــــدة علـــــــى نظـــــــام العقوبـــــــات نجـــــــد الشـــــــريعة قـــــــد جـــــــاءت بـــــــالنص القـــــــاطع علـــــــى 

ـــــو منهـــــا مجتمـــــع والـــــتي لا تتغـــــير صـــــور�ا لصـــــلتها بثبـــــات الطبيعـــــة العامـــــة للإنســـــان ـــــة الـــــتي لا يخل ـــــات الثابت أمـــــا  ،جـــــرائم العقوب

  لتجريم وتركت العقوبة للسلطة المختصة في ا�تمع
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الوضع انونالقحكم الشرعيّ و بين ال في الجزائرة السياسة العقابيّ 

  :واصطلاحاتعريف العقوبة لغة 

ترجــــــع إلى معــــــنى التعاقــــــب، والعقبــــــة جــــــزاء الأمــــــر، وعقبــــــه خلفــــــه في أمــــــر مــــــا، وأعقبــــــه

ۖ◌ نْ عَـــــاقَـبْتُمْ فَـعَـــــاقِبُوا بِمِثْـــــلِ مَـــــا عُـــــوقِبْتُم بــِـــهِ إ ﴿:خـــــر كـــــل شـــــيء، قـــــال تعـــــالى

جــــــزاء مقــــــرر أو يكمــــــن تقــــــديره لمصــــــلحة الجماعــــــة علــــــى عصــــــيان أمــــــر الشــــــارع، هــــــي 

الجريمــــــة مرتبطــــــة بوجــــــود ا�تمــــــع البشــــــريّ حيــــــث أنّ مــــــع بدايــــــة الخلــــــق الأول لارتباطهــــــا بالظــــــاهرة الإجراميــــــة 

ـــــــة بفهـــــــي قديمـــــــة قـــــــدم هـــــــذا ا�تمـــــــع،  ـــــــل ردوهـــــــي تـــــــتلازم مـــــــع العقوب اعتبارهـــــــا تمث

جـــــزاء جنـــــائي يقـــــرره المشـــــرع لمـــــن يثبـــــت مســـــؤوليته عـــــن الجريمـــــة": ف العقوبـــــة علـــــى أ�ـــــا

ــــة القانونيــــة يتمثــــل في أ�ــــا جــــزاء يقــــرره القــــانون ويوقعــــه القاضــــي علــــى مــــن   مــــن نــــاحيتين، الناحي

ـــــلام مقصـــــود يوقـــــع مـــــن أجـــــل الجريمـــــة، ويتناســـــب معهـــــا ـــــث جوهرهـــــا فهـــــي إي ؤوليته عـــــن الجريمـــــة، ومـــــن حي

  :لعقوبة في الشريعة الإسلامية

المصــدر في انيالربــّالمبــدأ  علــى ةالإســلاميّ  الشــريعة في 

ـــــة الأمـــــة في ســـــائر أحوالهـــــا« :الشـــــيخ الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور إنّ جمـــــع تصـــــرفا�ا تحـــــوم حـــــول إصـــــلاح حال

تكــــن مقصــــودة لــــذا�ا بــــل هــــي لحكمــــة أرادهــــا االله حيــــث درج فقهــــاء الحــــديث عــــن فلســــفة العقوبــــات وأهــــدافها تحــــت علـــــم 

مقاصـــــــد الشـــــــريعة الإســـــــلامية، واســـــــتنبط الفقهـــــــاء مقاصـــــــدها مـــــــن اســـــــتقرائهم لعمومتيهـــــــا وجزئيا�ـــــــا

ه بصــــــلاح المهــــــيمن عليــــــه وهــــــو نــــــوع الإنســــــان، و�ــــــذا تعتــــــبر يــــــأتي حفــــــظ نظــــــام الأمــــــة واســــــتدامة صــــــلاح

، ليبا، قاسم عبد المجيد(  »ة قائمة على مقصد درء المفاسد وجلب المصالح

  :أنواع العقوبات في الإسلام

تقــــــوم الشــــــريعة الإســــــلاميّة في مواجهتهــــــا لأحــــــداث الحيــــــاة ووضــــــعها الحلــــــول 

ــــتي تتــــأثر  ــــب المتغــــيرة وال ــــأتي الشــــريعة بالأحكــــام وفي الجوان ــــاة الــــتي لا تتغــــير ت  الفــــروع؛ ففــــي جوانــــب الحي

بتطـــــــور ا�تمعـــــــات وتوســـــــيع نشـــــــاطها ونمـــــــو معارفهـــــــا تـــــــأتي الشـــــــريعة بمبـــــــادئ عامـــــــة وقواعـــــــد كليـــــــة قابلـــــــة لتعـــــــدد التطبيقـــــــات 

هـــــــذه القاعـــــــدة علـــــــى نظـــــــام العقوبـــــــات نجـــــــد الشـــــــريعة قـــــــد جـــــــاءت بـــــــالنص القـــــــاطع علـــــــى  طبُقـــــــت

ـــــو منهـــــا مجتمـــــع والـــــتي لا تتغـــــير صـــــور�ا لصـــــلتها بثبـــــات الطبيعـــــة العامـــــة للإنســـــان ـــــة الـــــتي لا يخل ـــــات الثابت جـــــرائم العقوب

لتجريم وتركت العقوبة للسلطة المختصة في ا�تمعغير تلك الجرائم فقد واجهتها بالنص على المبدأ العام القاضي با

  

  

  

 

تعريف العقوبة لغة  .1.2

ترجــــــع إلى معــــــنى التعاقــــــب، والعقبــــــة جــــــزاء الأمــــــر، وعقبــــــه خلفــــــه في أمــــــر مــــــا، وأعقبــــــه :العقوبــــــة لغــــــة

خـــــر كـــــل شـــــيء، قـــــال تعـــــالىآ

  .)126: سورة النحل، الآية(

ــــــة هــــــي  :اصــــــطلاحا العقوب

مــــــع بدايــــــة الخلــــــق الأول لارتباطهــــــا بالظــــــاهرة الإجراميــــــة نشــــــأت 

فهـــــــي قديمـــــــة قـــــــدم هـــــــذا ا�تمـــــــع، 

ف العقوبـــــة علـــــى أ�ـــــا، كمـــــا تعـــــرّ الاجتمـــــاعيّ 

ــــة يــــتمّ  يعتــــبر أنّ   تحديــــد العقوب

ـــــلام مقصـــــود يوقـــــع مـــــن أجـــــل الجريمـــــة، ويتناســـــب معهـــــاتثبـــــت مســـــ ـــــث جوهرهـــــا فهـــــي إي ؤوليته عـــــن الجريمـــــة، ومـــــن حي

   ).63 ، ص2015العين، 

لعقوبة في الشريعة الإسلاميةا. 2.2

 العقوبــة ظــامنم يقــو 

الشـــــيخ الطـــــاهر بـــــن عاشـــــوريقـــــول 

تكــــن مقصــــودة لــــذا�ا بــــل هــــي لحكمــــة أرادهــــا االله حيــــث درج فقهــــاء الحــــديث عــــن فلســــفة العقوبــــات وأهــــدافها تحــــت علـــــم 

مقاصـــــــد الشـــــــريعة الإســـــــلامية، واســـــــتنبط الفقهـــــــاء مقاصـــــــدها مـــــــن اســـــــتقرائهم لعمومتيهـــــــا وجزئيا�ـــــــا

يــــــأتي حفــــــظ نظــــــام الأمــــــة واســــــتدامة صــــــلاح« :أيضــــــا الطــــــاهر 

ة قائمة على مقصد درء المفاسد وجلب المصالحالشريعة الإسلاميّ 

أنواع العقوبات في الإسلام. 1.2.2

تقــــــوم الشــــــريعة الإســــــلاميّة في مواجهتهــــــا لأحــــــداث الحيــــــاة ووضــــــعها الحلــــــول 

ــــات الأصــــول وتغــــيرّ  ــــتي تتــــأثر ثب ــــب المتغــــيرة وال ــــأتي الشــــريعة بالأحكــــام وفي الجوان ــــاة الــــتي لا تتغــــير ت  الفــــروع؛ ففــــي جوانــــب الحي

بتطـــــــور ا�تمعـــــــات وتوســـــــيع نشـــــــاطها ونمـــــــو معارفهـــــــا تـــــــأتي الشـــــــريعة بمبـــــــادئ عامـــــــة وقواعـــــــد كليـــــــة قابلـــــــة لتعـــــــدد التطبيقـــــــات 

طبُقـــــــتالصـــــــور، وإذا  واخـــــــتلاف

ـــــو منهـــــا مجتمـــــع والـــــتي لا تتغـــــير صـــــور�ا لصـــــلتها بثبـــــات الطبيعـــــة العامـــــة للإنســـــان ـــــة الـــــتي لا يخل ـــــات الثابت جـــــرائم العقوب

غير تلك الجرائم فقد واجهتها بالنص على المبدأ العام القاضي با

  



  
 

                كعبي عائشة                                               

ـــــــدأ فـــــــإنّ  ـــــــى كـــــــف الشـــــــر عـــــــن ا�تمـــــــع، وطبقـــــــا لهـــــــذا المب  د مـــــــا يناســـــــب الحـــــــال وظـــــــروف ا�ـــــــرم ويســـــــاعد عل

حــــــدّ  :كالتــــــالي حــــــدود ســــــبعةة هــــــي عبــــــارة عــــــن عقوبــــــة مقــــــدرة حقــــــا الله تعــــــالى وهــــــي 

 حــــــدّ  - لحفــــــظ المــــــال: الســــــرقة حــــــد - لحفــــــظ العقــــــل

ـــــردة حـــــدّ  - ـــــدين: ال وقـــــد شـــــرعت ، لحفـــــظ ال

https://bit.ly/3gcBbh1(.  

ــــــة الــــــتي تعتــــــبر أكثــــــر  انتشــــــارا واســــــتفحالا فتتمثــــــل  الجــــــرائمجــــــرائم القتــــــل العمدي

ق هـــــــــذه العقوبـــــــــة في ظـــــــــل القـــــــــانون الوضـــــــــعي لا يطبــّـــــــ

وزارة الأوقـــــاف الســـــابق لـــــوكيـــــل ال) ســـــالم عبـــــد الجليـــــل

ـــــق الحـــــدود في الشـــــريعة الإســـــلاميّ  ـــــد مـــــن تطبي ة لـــــه شـــــروط لاب

https://bit.ly/3gcBbh1 ( ، أنّ أيضـــــــا وأوضـــــــح 

ــــى أّ  ــــد الســــارق، يجــــب أن يطمــــئن عل ن الســــارق قــــد أخــــذ حقــــه كــــاملا مــــن علــــى القاضــــي قبــــل أن يحكــــم في الســــرقة بقطــــع ي

الدولــــــة مــــــن المأكــــــل والمشــــــرب والمســــــكن والعنايــــــة هــــــو وعائلتــــــه المكلــــــف �ــــــم، كمــــــا يجــــــب عليــــــه أن يطمــــــئن علــــــى صــــــحة 

ـــــــتيا الحـــــــد بســـــــبب الشـــــــروط  ـــــــى  ال ـــــــزم عل يل

ـــــه عـــــام  في أســـــقط هـــــذا الحـــــدّ  حـــــين) رضـــــي االله عن

، 2011، الســـــــــــرجاني( في حصـــــــــــول قحـــــــــــط شـــــــــــديد بـــــــــــين النـــــــــــاس في أرض الحجـــــــــــاز 

ـــــــذيالدولـــــــة عجـــــــزت عـــــــن الوفـــــــاء بحـــــــق المـــــــواطن بســـــــبب الفقـــــــر والجـــــــدب  ـــــــبلاد عـــــــمّ  ال ؛ ال

ـــــــات الـــــــتي قررهـــــــا؛ نجـــــــد ــّـــــ جميـــــــع العقوب ـــــــة ا�تمـــــــع مـــــــن أن ه يلجـــــــأ أولا إلى وقاي

  ).2011السرجاني، (لتقرير عدالة العقوبة 

ـــــــى ـــــــل  عل ر الإســـــــلام إلا بتـــــــوفّ في العمـــــــديّ  القت

ين والحريـــــة والـــــرق، و مجنونـــــا، بـــــل بالغـــــا عـــــاقلا، وأن يكـــــافئ المقتـــــول القاتـــــل في الـــــدّ 

الجزائـــــري،  جــــابر(  وألا يكــــون القاتــــل والــــدا للمقتـــــول، وأن يتفــــق أوليــــاء الــــدم علـــــى القصــــاص فــــإن عفــــا بعضـــــهم فــــلا قصــــاص

؛ في تخيــــــــير العفــــــــو عــــــــن القصــــــــاص
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ـــــــدأ فـــــــإنّ  ـــــــى كـــــــف الشـــــــر عـــــــن ا�تمـــــــع، وطبقـــــــا لهـــــــذا المب د مـــــــا يناســـــــب الحـــــــال وظـــــــروف ا�ـــــــرم ويســـــــاعد عل

  .التعزير )3 ،القصاص )2الحدود، ) 1: العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع

ة هــــــي عبــــــارة عــــــن عقوبــــــة مقــــــدرة حقــــــا الله تعــــــالى وهــــــي والحــــــدود في الشــــــريعة الإســــــلاميّ 

لحفــــــظ العقــــــل: الخمــــــر حــــــدّ  -العــــــرضلحفــــــظ : القــــــذف 

ـــــنفس والمـــــال والعـــــرض ـــــنفس: البغـــــي حـــــدّ  - لحفـــــظ ال ـــــدين وال - لحفـــــظ ال

https://bit.ly/3gcBbh1، 2017أبو العلا، (للمحافظة على الضروريات الخمس 

  :مدى تطبيق حدّ السرقة في الشريعة الإسلاميّة

ــــــة الــــــتي تعتــــــبر أكثــــــر و الســــــرقة  جريمــــــة جــــــرائم القتــــــل العمدي

القـــــــــانون الوضـــــــــعي لا يطبــّـــــــ قطـــــــــع اليـــــــــد والقصـــــــــاص، إلاّ أنّ  في ةفي الشـــــــــريعة الإســـــــــلاميّ 

ســـــالم عبـــــد الجليـــــل(ومـــــردّه حســـــب مـــــا أكـــــد الـــــدكتور الاتفاقيـــــات الدوليـــــة لحقـــــوق الإنســـــان

ــــــ في  ـــــق الحـــــدود في الشـــــريعة الإســـــلاميّ  أنّ « ":بوابـــــة الأهـــــرام"تصـــــريح ل تطبي

https://bit.ly/3gcBbh1، 2012أبـــــــو الفتـــــــوح، ( »...مراعا�ـــــــا وهـــــــذه الشـــــــروط تكـــــــاد تكـــــــون تعجيزيـــــــة

ــــى أّ  ــــد الســــارق، يجــــب أن يطمــــئن عل علــــى القاضــــي قبــــل أن يحكــــم في الســــرقة بقطــــع ي

الدولــــــة مــــــن المأكــــــل والمشــــــرب والمســــــكن والعنايــــــة هــــــو وعائلتــــــه المكلــــــف �ــــــم، كمــــــا يجــــــب عليــــــه أن يطمــــــئن علــــــى صــــــحة 

ـــــــق هـــــــذ ا الحـــــــد بســـــــبب الشـــــــروط إجـــــــراءات الا�ـــــــام والتلـــــــبس، ولهـــــــذا رأى بعـــــــض الفقهـــــــاء اســـــــتحالة تطبي

  ).2012أبو الفتوح، (  صالح المتهم

ـــــن الخطـــــابوفي هـــــذا الصـــــدد نستحضـــــر حكـــــم  ـــــه( الخليفـــــة عمـــــر ب رضـــــي االله عن

في حصـــــــــــول قحـــــــــــط شـــــــــــديد بـــــــــــين النـــــــــــاس في أرض الحجـــــــــــاز هــــــــــــ الـــــــــــتي تمثلـــــــــــت 

الدولـــــــة عجـــــــزت عـــــــن الوفـــــــاء بحـــــــق المـــــــواطن بســـــــبب الفقـــــــر والجـــــــدب  لأنّ 

ـــــــات الـــــــتي قررهـــــــا؛ نجـــــــد سياســـــــة الإســـــــلام في جميـــــــع العقوب

لتقرير عدالة العقوبة الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة، وبعد ذلك يقرر عقوبته الرادعة 

  :مدى تنفيذ حكم القصاص في القتل العمديّ 

ـــــــه ـــــــالحق، وعلي ـــــــنفس إلا ب ـــــــل ال ـــــــىلا يجـــــــب القصـــــــاص  لقـــــــد حـــــــرم االله قت عل

و مجنونـــــا، بـــــل بالغـــــا عـــــاقلا، وأن يكـــــافئ المقتـــــول القاتـــــل في الـــــدّ أألا يكـــــون القاتـــــل صـــــبيا 

وألا يكــــون القاتــــل والــــدا للمقتـــــول، وأن يتفــــق أوليــــاء الــــدم علـــــى القصــــاص فــــإن عفــــا بعضـــــهم فــــلا قصــــاص

في تخيــــــــير العفــــــــو عــــــــن القصــــــــاص فرصــــــــة للتســــــــامح  الإســــــــلامفي  أنّ   نجــــــــد

  

  

  

 

سهام                                   لختا

ـــــــدأ فـــــــإنّ لتحـــــــدّ   ـــــــى كـــــــف الشـــــــر عـــــــن ا�تمـــــــع، وطبقـــــــا لهـــــــذا المب د مـــــــا يناســـــــب الحـــــــال وظـــــــروف ا�ـــــــرم ويســـــــاعد عل

العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع

والحــــــدود في الشــــــريعة الإســــــلاميّ 

 حــــــدّ  -النســــــللحفــــــظ : الزنــــــا

ـــــة ـــــنفس والمـــــال والعـــــرض: الحراب لحفـــــظ ال

للمحافظة على الضروريات الخمس هذه الحدود 

مدى تطبيق حدّ السرقة في الشريعة الإسلاميّة. 2.2.2

جريمــــــةفيمــــــا يخــــــص عقوبــــــة 

في الشـــــــــريعة الإســـــــــلاميّ العقوبـــــــــة 

الاتفاقيـــــات الدوليـــــة لحقـــــوق الإنســـــان

في  ؛ون الـــــدعوةؤ لشـــــالمصـــــرية 

مراعا�ـــــــا وهـــــــذه الشـــــــروط تكـــــــاد تكـــــــون تعجيزيـــــــة

ــــى أّ  ــــد الســــارق، يجــــب أن يطمــــئن عل علــــى القاضــــي قبــــل أن يحكــــم في الســــرقة بقطــــع ي

الدولــــــة مــــــن المأكــــــل والمشــــــرب والمســــــكن والعنايــــــة هــــــو وعائلتــــــه المكلــــــف �ــــــم، كمــــــا يجــــــب عليــــــه أن يطمــــــئن علــــــى صــــــحة 

ـــــــق هـــــــذ إجـــــــراءات الا�ـــــــام والتلـــــــبس، ولهـــــــذا رأى بعـــــــض الفقهـــــــاء اســـــــتحالة تطبي

صالح المتهم فيالتأكد منها  القاضي

وفي هـــــذا الصـــــدد نستحضـــــر حكـــــم  

هــــــــــــ الـــــــــــتي تمثلـــــــــــت 18ســـــــــــنة  الرمـــــــــــادة

http://bit.ly/2LQo61S(،  ّلأن

سياســـــــة الإســـــــلام في ومـــــــن خـــــــلال اســـــــتعراض

الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة، وبعد ذلك يقرر عقوبته الرادعة 

مدى تنفيذ حكم القصاص في القتل العمديّ . 3.2.2

ـــــــه ـــــــالحق، وعلي ـــــــنفس إلا ب ـــــــل ال لقـــــــد حـــــــرم االله قت

ألا يكـــــون القاتـــــل صـــــبيا  :تاليـــــةالشــــروط ال

وألا يكــــون القاتــــل والــــدا للمقتـــــول، وأن يتفــــق أوليــــاء الــــدم علـــــى القصــــاص فــــإن عفــــا بعضـــــهم فــــلا قصــــاص

 نجــــــــدومـــــــن ثم، )440 ، ص1964



  
 

   يّ الوضع

﴿ يــَــا أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ :قــــال االله تعــــالى حيــــث يعفــــوا عــــن قاتــــل ولــــيّهم؛

فَمَـــــنْ عُفِـــــيَ لــَـــهُ مِـــــنْ  ۚ◌ بــِـــالأْنُثَىٰ  بْــــدُ باِلْعَبْـــــدِ وَالأْنُثــَـــىٰ 

ــــن رَّبِّكُــــمْ وَرحَْمَــــةٌ  لــِــكَ تَخْفِيــــفٌ مِّ لــِــكَ  ۗ◌ ذَٰ فَمَــــنِ اعْتَــــدَىٰ بَـعْــــدَ ذَٰ

وهـــــي مقـــــدار : الديـــــة( بـــــالأجر العظـــــيم وشـــــرع لهـــــم 

ضـــــررها قـــــد يصـــــل إلى ســـــلب الحيـــــاة مـــــن عقوبـــــة القصـــــاص غايـــــة في الشـــــدة، و 

ــــــل الأخ أخــــــاه فمــــــن مصــــــلحة الأب أن لا  ــــــدينكقت وبالقصــــــاص  ،يفتقــــــد ول

أهــــل القتيــــل  إذا أصــــرّ  العفــــو، أمــــا للمحافظــــة علــــى دوام تلــــك الرابطــــة هــــو

وفـــــق الشـــــروط المنصوصـــــة  فمـــــا علـــــى الحـــــاكم إلا تطبيـــــق الحكـــــم الشـــــرعي علـــــى القاتـــــل

ه لا جريمـــــة ولا عقوبـــــة إلا بـــــنص وهـــــذا مـــــا نـــــص عليـــــة قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري 

ـــــــم المعـــــــدل والمـــــــتمم للأ، 2020 -66مـــــــر رق

ـــــات معينـــــة والهـــــدف مـــــن  ـــــتي يعتبرهـــــا المشـــــرع جـــــرائم حـــــدد لهـــــا عقوب فجميـــــع الأفعـــــال ال

ـــــة ا�تمـــــع لـــــنظم الحديثـــــة لتفريـــــد العقـــــاب لفطبقـــــا  ؛الأول ردع ا�ـــــرم والثـــــاني حماي

مــــــا يـــــــدعو إلى  ؛ظروفــــــه أو في ظــــــروف جريمتــــــه

 الجـــــرائم والعقوبـــــات المقـــــررة لهـــــا وهـــــدفها حمايـــــة مصـــــالح 

تتعـــــــــدد في ثلاثــــــــة مجـــــــــالات  دولــــــــةلسياســـــــــة العقابيــــــــة في أي 

العقوبــــــة تأخــــــذ  يقتصــــــر العقــــــاب بــــــالتجريم تمــــــام الارتبــــــاط إذ لا جريمــــــة بــــــدون عقوبــــــة، ولــــــذلك فــــــإنّ 

ـــــوى العقوبـــــة في إلحـــــاق الأذى بالجـــــاني إمـــــا في  ـــــل محت مهـــــا القـــــانون ويتمث

ويتنـــــــاول الأســـــــس الواجبـــــــة إتباعهـــــــا عنـــــــد تطبيـــــــق العقوبـــــــات 

ويتمثــــــل دور  ،خــــــر إجرائــــــي يتنــــــاول حــــــق الدولــــــة في العقــــــاب وإجــــــراءات تطبيــــــق العقوبــــــات وتنفيــــــذها

ـــــانون المســـــطرة  ـــــات المنظمـــــة في ق ـــــة بعـــــد التأكـــــد مـــــن الوقـــــائع بوســـــائل الإثب ل
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الوضع انونالقحكم الشرعيّ و بين ال في الجزائرة السياسة العقابيّ 

يعفــــوا عــــن قاتــــل ولــــيّهم؛ حــــثّ الإســــلام أهــــل القتيــــل أنّ 

لــَـــى  بْــــدُ باِلْعَبْـــــدِ وَالأْنُثــَـــىٰ الْحُـــــرُّ بــِـــالْحُرِّ وَالْعَ  ۖ◌ آمَنـُـــوا كُتــِـــبَ عَلــَـــيْكُمُ الْقِصَـــــاصُ فِـــــي الْقَتـْ

ــــهِ بإِِحْسَــــانٍ  ــــاعٌ بــِــالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِليَْ ــــن رَّبِّكُــــمْ وَرحَْمَــــةٌ  ۗ◌ أَخِيــــهِ شَــــيْءٌ فاَتِّـبَ لــِــكَ تَخْفِيــــفٌ مِّ ذَٰ

بـــــالأجر العظـــــيم وشـــــرع لهـــــم كمـــــا وعـــــدهم االله تعـــــالى ، )178: بقـــــرة، الآيـــــةســـــورة ال

عقوبـــــة القصـــــاص غايـــــة في الشـــــدة، و  لأنّ  ،إن هـــــم رضـــــوا بـــــالعفو

ــــــدم ــــــد يلحــــــق ولي ال ــــــل الأخ أخــــــاه فمــــــن مصــــــلحة الأب أن لا  ق كقت

للمحافظــــة علــــى دوام تلــــك الرابطــــة هــــو ، فالســــبيل الوحيــــدصــــلة الــــرحم

فمـــــا علـــــى الحـــــاكم إلا تطبيـــــق الحكـــــم الشـــــرعي علـــــى القاتـــــل علـــــى القصـــــاص

.(  

  :الوضعي

ه لا جريمـــــة ولا عقوبـــــة إلا بـــــنص وهـــــذا مـــــا نـــــص عليـــــة قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري مـــــن المبـــــادئ المقـــــررة في الدســـــاتير بأنــّـــ

ـــــــم  القـــــــانون ـــــــل ســـــــنة فأ 28ؤرخ في المـــــــ 06-20قـــــــانون رق 2020ري

ـــــات معينـــــة والهـــــدف مـــــن ، )1966 ـــــتي يعتبرهـــــا المشـــــرع جـــــرائم حـــــدد لهـــــا عقوب فجميـــــع الأفعـــــال ال

ـــــة هـــــو تحقيـــــق أمـــــرين رئيســـــيين ـــــة ا�تمـــــع :توقيـــــع العقوب الأول ردع ا�ـــــرم والثـــــاني حماي

ظروفــــــه أو في ظــــــروف جريمتــــــهتقتضــــــي سياســــــة المشــــــرع بجعــــــل العقوبـــــــة ملائمــــــة لحالــــــة كــــــل مجــــــرم يوجـــــــد في 

 الجـــــرائم والعقوبـــــات المقـــــررة لهـــــا وهـــــدفها حمايـــــة مصـــــالح فنصـــــوص التجـــــريم تعـــــينّ  ،تشـــــديد العقـــــاب أو تخفيفـــــه أو الإعفـــــاء منـــــه

لسياســـــــــة العقابيــــــــة في أي وا) 107، ص1983/1988بهنســــــــي، (  

يقتصــــــر العقــــــاب بــــــالتجريم تمــــــام الارتبــــــاط إذ لا جريمــــــة بــــــدون عقوبــــــة، ولــــــذلك فــــــإنّ 

ـــــتي يجرّ  ـــــل للواقعـــــة ال ـــــوى العقوبـــــة في إلحـــــاق الأذى بالجـــــاني إمـــــا في وصـــــفها القـــــانوني مـــــن كو�ـــــا المقاب ـــــل محت مهـــــا القـــــانون ويتمث

  .الجرائم والعقوباتا لمبدأ شرعية هما معا تطبيق

ويتنـــــــاول الأســـــــس الواجبـــــــة إتباعهـــــــا عنـــــــد تطبيـــــــق العقوبـــــــات  وهـــــــو مـــــــن شـــــــقين أحـــــــدهما موضـــــــوعيّ 

خــــــر إجرائــــــي يتنــــــاول حــــــق الدولــــــة في العقــــــاب وإجــــــراءات تطبيــــــق العقوبــــــات وتنفيــــــذها

ـــــة باســـــم الدو  ـــــق القواعـــــد القانوني ـــــانون المســـــطرة القضـــــاء في تطبي ـــــات المنظمـــــة في ق ـــــة بعـــــد التأكـــــد مـــــن الوقـــــائع بوســـــائل الإثب ل

  

  

  

 

حــــثّ الإســــلام أهــــل القتيــــل أنّ العمــــد ففــــي جريمــــة القتــــل 

لــَـــى  آمَنـُـــوا كُتــِـــبَ عَلــَـــيْكُمُ الْقِصَـــــاصُ فِـــــي الْقَتـْ

ــــهِ بإِِحْسَــــانٍ  ــــاعٌ بــِــالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِليَْ أَخِيــــهِ شَــــيْءٌ فاَتِّـبَ

فَـلَـــــهُ عَـــــذَابٌ أَلــِـــيمٌ﴾
ســـــورة ال( 

إن هـــــم رضـــــوا بـــــالعفو) محـــــدد مـــــن المـــــال

ــــــدم ضــــــررها كمــــــا أنّ   ،الجــــــاني ــــــد يلحــــــق ولي ال ق

صــــلة الــــرحم قــــد يســــتمر قطــــع

علـــــى القصـــــاصمـــــن غـــــير ذوي الـــــرحم 

).43، ص2008بوعزيز، (  عليها

الوضعيالعقوبة في القانون . 3.2

مـــــن المبـــــادئ المقـــــررة في الدســـــاتير بأنــّـــ

ـــــــه القـــــــانون( في المـــــــادة الأولى من

1966 ســـــنة جـــــوان 8المـــــؤرخ في  156

ـــــة هـــــو تحقيـــــق أمـــــرين رئيســـــيين توقيـــــع العقوب

تقتضــــــي سياســــــة المشــــــرع بجعــــــل العقوبـــــــة ملائمــــــة لحالــــــة كــــــل مجــــــرم يوجـــــــد في 

تشـــــديد العقـــــاب أو تخفيفـــــه أو الإعفـــــاء منـــــه

 معتــــــــبرة للمجتمــــــــع والأفـــــــــراد

  :هي

يقتصــــــر العقــــــاب بــــــالتجريم تمــــــام الارتبــــــاط إذ لا جريمــــــة بــــــدون عقوبــــــة، ولــــــذلك فــــــإنّ  :التشــــــريعيّ  المجــــــال -

ـــــتي يجرّ  ـــــل للواقعـــــة ال وصـــــفها القـــــانوني مـــــن كو�ـــــا المقاب

هما معا تطبيقأو  أو ماله حريته

وهـــــــو مـــــــن شـــــــقين أحـــــــدهما موضـــــــوعيّ  :المجـــــــال القضـــــــائيّ  -

خــــــر إجرائــــــي يتنــــــاول حــــــق الدولــــــة في العقــــــاب وإجــــــراءات تطبيــــــق العقوبــــــات وتنفيــــــذهالآوا ؛المنصــــــوص عليهــــــا

ـــــة باســـــم الدو  ـــــق القواعـــــد القانوني القضـــــاء في تطبي

  .الجنائية



  
 

                كعبي عائشة                                               

يتكــــــون مــــــن شــــــقين أحــــــدهما موضــــــوعي يتنــــــاول الأســــــس الواجــــــب مراعا�ــــــا عنــــــد التنفيــــــذ، والآخــــــر 

ـــــــــــــــات وفقـــــــــــــــا لهـــــــــــــــذه الأســـــــــــــــس ـــــــــــــــذ العقوب ـــــــــــــــين الإجـــــــــــــــراءات الواجـــــــــــــــب إتباعهـــــــــــــــا لتنفي ، 2016المرشـــــــــــــــدي، ( يب

  .ة في الجزائر لابد لنا أن نستعرض واقع الجرائم في ا�تمع الجزائريّ 

، فقــــــد سُــــــجِّل نحــــــو 2020ة إلى ارتفــــــاع نســــــبة الجريمــــــة في الجزائــــــر خــــــلال النصــــــف الأول مــــــن العــــــام 

أحمـــــد (امعيويرُجـــــع الأســـــتاذ الجـــــ، ألـــــف شـــــخص

العوامـــــل المـــــؤثرّة في "إلى  ؛خصوصـــــاً القتـــــل الجزائـــــر

إلى في حــــــــديث  )إبــــــــراهيم دلــــــــولي( مييعتــــــــبر المحــــــــا

دون الـــــــــتي حوَّلتهـــــــــا إلى مـــــــــا يشـــــــــبه فنـــــــــادق، وجعلـــــــــت ا�ـــــــــرمين يتعـــــــــوّ 

ـــــة  ، مشـــــدداً علـــــى أنّ "ال الجريمـــــة في ا�تمـــــع الجزائـــــريّ  انتهـــــاج الدول

http://bit.ly/2KjH8gF .(  

، خـــــلال ، مـــــدير الشـــــرطة القضـــــائية بالمديريـــــة العامـــــة للأمـــــن الـــــوطنيّ 

 209وألــــــــف  220قضـــــــية تـــــــورط فيهـــــــا  568

وتليهـــــــا جـــــــرائم  آلاف قضـــــــية، 93لممتلكـــــــات بـــــــأكثر مـــــــن 

، ألـــــــف قضـــــــية 25بـــــــأكثر مـــــــن  ةالعموميّـــــــ الممتلكـــــــات

ســـــجلت الجـــــرائم المعلوماتيـــــة أو الســـــيبرانية  كمـــــا

قضــــــية في الســــــنة الــــــتي ســــــبقتها، ويعــــــود ذلــــــك 

ارتفــــــاع مســــــتوى  حســــــب مــــــدير عــــــام الشــــــرطة القضــــــائية إلى التطــــــور المتســــــارع الــــــذي يشــــــهده الفضــــــاء الأزرق، مشــــــيرا إلى أنّ 

خــــــدرات والجريمــــــة الاقتصــــــادية إضــــــافة إلى ارتفــــــاع معــــــدل جريمــــــة الاتجــــــار بالم

https://bit.ly/3h0G4u7 (  
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يتكــــــون مــــــن شــــــقين أحــــــدهما موضــــــوعي يتنــــــاول الأســــــس الواجــــــب مراعا�ــــــا عنــــــد التنفيــــــذ، والآخــــــر 

ـــــــــــــــات وفقـــــــــــــــا لهـــــــــــــــذه الأســـــــــــــــس ـــــــــــــــذ العقوب ـــــــــــــــين الإجـــــــــــــــراءات الواجـــــــــــــــب إتباعهـــــــــــــــا لتنفي يب

  : ة في الجزائر

ة في الجزائر لابد لنا أن نستعرض واقع الجرائم في ا�تمع الجزائريّ قبل أن نتطرق إلى واقع السياسة العقابيّ 

  :إحصائيات الجرائم في الجزائر

ة إلى ارتفــــــاع نســــــبة الجريمــــــة في الجزائــــــر خــــــلال النصــــــف الأول مــــــن العــــــام 

ألـــــف شـــــخص 220تـــــورّط فيهـــــا أكثـــــر مـــــن حادثـــــاً يوميــّـــاً،  693

Independent  الجزائـــــرارتفـــــاع الجـــــرائم في ، "العربيـــــة

يعتــــــــبر المحــــــــا، و "تنشــــــــئة الفــــــــرد بــــــــا�تمع، منهــــــــا التربيــــــــة العائليــــــــة والمحــــــــيط الاجتمــــــــاعي

الـــــــــتي حوَّلتهـــــــــا إلى مـــــــــا يشـــــــــبه فنـــــــــادق، وجعلـــــــــت ا�ـــــــــرمين يتعـــــــــوّ  أنســـــــــنة الســـــــــجون" أنّ 

ال الجريمـــــة في ا�تمـــــع الجزائـــــريّ الإجـــــرام، ولا يخشـــــون العقوبـــــة، مـــــن أهـــــم أســـــباب اســـــتفح

http://bit.ly/2KjH8gF، 2020ياحي، (ا شجَّع على الجريمة، ولم يقض عليه

، مـــــدير الشـــــرطة القضـــــائية بالمديريـــــة العامـــــة للأمـــــن الـــــوطنيّ )الحـــــاج الســـــعيد(ب الشـــــرطة 

568وألـــــــف  249تســــــــجيل  ، إذ تمّ )2019(عرضـــــــه لحصـــــــيلة مصـــــــالحه للعـــــــام الماضـــــــي

لممتلكـــــــات بـــــــأكثر مـــــــن أشـــــــخاص، واحتلـــــــت الجـــــــرائم المرتبطـــــــة بالجنايـــــــات والجـــــــنح ضـــــــد ا

الممتلكـــــــات، ثم الجنايـــــــات والجـــــــنح ضـــــــد ألـــــــف قضـــــــية

كمـــــا، ألـــــف قضـــــية مســـــجلة 11ليـــــة بمـــــا يفـــــوق الجـــــرائم الاقتصـــــادية والما

قضــــــية في الســــــنة الــــــتي ســــــبقتها، ويعــــــود ذلــــــك  3274مقابــــــل  2019قضــــــية في  4210ســــــجيل بت 2018

حســــــب مــــــدير عــــــام الشــــــرطة القضــــــائية إلى التطــــــور المتســــــارع الــــــذي يشــــــهده الفضــــــاء الأزرق، مشــــــيرا إلى أنّ 

إضــــــافة إلى ارتفــــــاع معــــــدل جريمــــــة الاتجــــــار بالم ،الحضــــــريةل بصــــــورة أكــــــبر بالمنــــــاطق 

https://bit.ly/3h0G4u7، 2020بشوش، ( بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال

  

  

  

 

سهام                                   لختا

يتكــــــون مــــــن شــــــقين أحــــــدهما موضــــــوعي يتنــــــاول الأســــــس الواجــــــب مراعا�ــــــا عنــــــد التنفيــــــذ، والآخــــــر  :المجــــــال التنفيــــــذيّ  -

ـــــــــــــــيّ  ـــــــــــــــات وفقـــــــــــــــا لهـــــــــــــــذه الأســـــــــــــــس إجرائ ـــــــــــــــذ العقوب ـــــــــــــــين الإجـــــــــــــــراءات الواجـــــــــــــــب إتباعهـــــــــــــــا لتنفي يب

http://bit.ly/37zMltz (.  

ة في الجزائرواقع السياسة العقابيّ  .3

قبل أن نتطرق إلى واقع السياسة العقابيّ 

إحصائيات الجرائم في الجزائر. 1.3

ة إلى ارتفــــــاع نســــــبة الجريمــــــة في الجزائــــــر خــــــلال النصــــــف الأول مــــــن العــــــام الرسميّــــــتشــــــير الأرقــــــام  

693ربـــــع مليـــــون جريمـــــة، بمعـــــدل 

 "في حـــــديث إلى )قاســـــيمي

تنشــــــــئة الفــــــــرد بــــــــا�تمع، منهــــــــا التربيــــــــة العائليــــــــة والمحــــــــيط الاجتمــــــــاعي

»Independent أنّ ، "العربيـــــــــة

الإجـــــرام، ولا يخشـــــون العقوبـــــة، مـــــن أهـــــم أســـــباب اســـــتفح

شجَّع على الجريمة، ولم يقض عليه" سياسة الحلول الظرفية"

ب الشـــــرطة مراقـــــوهـــــذا مـــــا أكـــــده 

عرضـــــــه لحصـــــــيلة مصـــــــالحه للعـــــــام الماضـــــــي

أشـــــــخاص، واحتلـــــــت الجـــــــرائم المرتبطـــــــة بالجنايـــــــات والجـــــــنح ضـــــــد ا

ألـــــــف قضـــــــية 33مـــــــن المخـــــــدرات بـــــــأكثر 

الجـــــرائم الاقتصـــــادية والما إضـــــافة إلى

2018ارتفاعــــــا مقارنــــــة بســــــنة 

حســــــب مــــــدير عــــــام الشــــــرطة القضــــــائية إلى التطــــــور المتســــــارع الــــــذي يشــــــهده الفضــــــاء الأزرق، مشــــــيرا إلى أنّ 

ل بصــــــورة أكــــــبر بالمنــــــاطق جّ الجريمــــــة سُــــــ

بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموالالمتعلقة 

  

 

 

  



  
 

   يّ الوضع

في اتصــــــال  )فــــــاروق قســــــنطيني(ة لترقيــــــة وحمايــــــة حقــــــوق الإنســــــان 

ـــــ  ة تحســـــنت فيهـــــا بعـــــض المؤسســـــات العقابيّ

ـــــدة، وأخـــــرى في طـــــور الإنجـــــاز تســـــاوي مســـــاحة الغرفـــــة الواحـــــدة  أمتـــــار مربعـــــة،  9ظـــــروف الحـــــبس بعـــــد اســـــتلام ســـــجون جدي

 )قســــــنطيني(وذكـــــر  ،»المؤقـــــت( ل رهيبـــــا وســـــببه الوحيـــــد المبالغــــــة في اللجـــــوء إلى الحـــــبس الاحتيـــــاطيّ 

الآلاف موجـــــودون في الســـــجون ضـــــمن الحـــــبس الاحتيـــــاطي، وهـــــذه الوضـــــعيات تتســـــبب في نشـــــوب شـــــجارات 

ة الجديــــــدة المنتظــــــرة يمكــــــن لهــــــا أن ســــــات العقابيــّــــ

لرابطـــــــة الجزائريـــــــة ل الســـــــابق رئيسالـــــــ )مصـــــــطفى بوشاشـــــــي

مــــــن آثـــــــار الاكتظــــــاظ داخـــــــل الســــــجون بـــــــالنظر إلى الانعكاســـــــات 

ـــــات  ـــــيهم �ـــــا، ون فيهـــــا العقوب ويعـــــزو ذات المحكـــــوم عل

المتحــــــدث أســــــباب هــــــذا الوضــــــع إلى مغــــــالاة القضــــــاة في إصــــــدار أوامــــــر بــــــالحبس المؤقــــــت في قضــــــايا لا تســــــتوجب مثــــــل هــــــذا 

في تصـــــــريح للصـــــــحافة علـــــــى هـــــــامش  )قاســـــــم زغمـــــــاتي

ــــــــالجزائر العاصــــــــمة ــــــــة( ب ــــــــاريخب )فيصــــــــل بوربال  ت

نســــــان الإالكامــــــل لحقــــــوق  الاحــــــترامة ومــــــع 

ـــــتي لا زمتهـــــا لعقـــــود إلى وضـــــعية المؤسســـــات العقابيـــــة ال

مردوديـــــة  مـــــن ض كـــــل جهـــــود تفريـــــد العقوبـــــة ويحـــــدّ 

سمحــــــت المعاينــــــة الميدانيــــــة للمؤسســــــات العقابيــــــة 

ـــــار أنــّـــ ه لا يمثـــــل ل العامـــــل الرئيســـــي لهـــــذه الوضـــــعية علـــــى اعتب

يكمــــــن أساســــــا في تعـــــــويض المؤسســــــات القديمــــــة، لاســـــــيما 

عــــــــن طريــــــــق الإســــــــراع في وتــــــــيرة انجــــــــاز مشــــــــاريع المؤسســــــــات العقابيــــــــة المنطلقــــــــة ســــــــابقا 

ول ق المســـــــؤول الأوفـــــــ-ت الأخـــــــرى المنصـــــــوص عليهـــــــا قانونـــــــا 

ـــــدعم هـــــذا ا�هـــــود ويتعلـــــق الأمـــــر بأســـــاليب تكييـــــف العقوبـــــة مـــــن  فـــــراج مشـــــروط والعقوبـــــات إت

الإذاعــــــــة الجزائريــــــــة، (  »البديلـــــــة الأخــــــــرى، بالإضــــــــافة إلى الوضــــــــع في الوســــــــط المفتــــــــوح والحريـــــــة النصــــــــفية والورشــــــــات الخارجيــــــــة
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الوضع انونالقحكم الشرعيّ و بين ال في الجزائرة السياسة العقابيّ 

  :واقع المؤسسات العقابيّة في الجزائر

ة لترقيــــــة وحمايــــــة حقــــــوق الإنســــــان للجنــــــة الوطنيــــــة الاستشــــــاريّ الســــــابق 

 رغـــــم أنّ  « :، بظـــــاهرة الاكتظـــــاظ في المؤسســـــات العقابيـــــة، وقـــــال

ـــــدة، وأخـــــرى في طـــــور الإنجـــــاز تســـــاوي مســـــاحة الغرفـــــة الواحـــــدة  ظـــــروف الحـــــبس بعـــــد اســـــتلام ســـــجون جدي

ل رهيبـــــا وســـــببه الوحيـــــد المبالغــــــة في اللجـــــوء إلى الحـــــبس الاحتيـــــاطيّ 

الآلاف موجـــــودون في الســـــجون ضـــــمن الحـــــبس الاحتيـــــاطي، وهـــــذه الوضـــــعيات تتســـــبب في نشـــــوب شـــــجارات 

ســــــات العقابيــّــــالمؤس يوميــــــة بــــــين المســــــاجين، وهــــــي حقيقــــــة لا يجــــــب القفــــــز عليهــــــا، رغــــــم أنّ 

مصـــــــطفى بوشاشـــــــي(حـــــــذر الأســـــــتاذ  ؛مـــــــن جهتـــــــه، »تســـــــاهم في حـــــــل هـــــــذا المشـــــــكل

مــــــن آثـــــــار الاكتظــــــاظ داخـــــــل الســــــجون بـــــــالنظر إلى الانعكاســـــــات منــــــذ الســـــــنوات الماضـــــــية  للــــــدفاع عـــــــن حقــــــوق الإنســـــــان،

ـــــؤدّ  ـــــتي ي ـــــة ال ـــــات المســـــاجين نتيجـــــة الظـــــروف المزري ون فيهـــــا العقوب

المتحــــــدث أســــــباب هــــــذا الوضــــــع إلى مغــــــالاة القضــــــاة في إصــــــدار أوامــــــر بــــــالحبس المؤقــــــت في قضــــــايا لا تســــــتوجب مثــــــل هــــــذا 

 ،it.ly/3p2O0xuhttp://b(.  

قاســـــــم زغمـــــــاتيلب( ختـــــــام،الأحـــــــافظ  دل،، أكـــــــد وزيـــــــر العـــــــ

ــــــــة لإدارة الســــــــجون و  ــــــــد بالنياب ــــــــالجزائر العاصــــــــمة الادمــــــــاجعــــــــادة إتنصــــــــيب المــــــــدير العــــــــام الجدي ب

ــــــ ــــــر يجــــــري تســــــيير المؤسســــــات العقابيّ ة ومــــــع في شــــــفافية في الجزائ

ـــــتي لا لســـــياقاتطـــــرق وزيـــــر العـــــدل في هـــــذا كمـــــا  إلى وضـــــعية المؤسســـــات العقابيـــــة ال

ض كـــــل جهـــــود تفريـــــد العقوبـــــة ويحـــــدّ ظـــــاهرة الاكتظـــــاظ المـــــزمن الـــــذي يقـــــوّ -كمـــــا جـــــاء في كلمتـــــه

سمحــــــت المعاينــــــة الميدانيــــــة للمؤسســــــات العقابيــــــة ؛ حيــــــث بــــــرامج إعــــــادة التربيــــــة والتأهيــــــل والإدمــــــاج الاجتمــــــاعي للمحبوســــــين

ــّـــلا يشـــــكّ «: الحـــــبس المؤقـــــت باســـــتخلاص أنّ  ـــــار أن ل العامـــــل الرئيســـــي لهـــــذه الوضـــــعية علـــــى اعتب

يكمــــــن أساســــــا في تعـــــــويض المؤسســــــات القديمــــــة، لاســـــــيما  الحــــــل الجـــــــذريّ  وأنّ  مــــــن مجمـــــــوع المحبوســــــين،

عــــــــن طريــــــــق الإســــــــراع في وتــــــــيرة انجــــــــاز مشــــــــاريع المؤسســــــــات العقابيــــــــة المنطلقــــــــة ســــــــابقا  الموروثــــــــة مــــــــن العهــــــــد الاســــــــتعماري،

ت الأخـــــــرى المنصـــــــوص عليهـــــــا قانونـــــــا الأدوا أنّ «: ، وأضـــــــاف قـــــــائلا»قـــــــرب الآجـــــــال

ـــــدعم هـــــذا ا�هـــــود ويتعلـــــق الأمـــــر بأســـــاليب تكييـــــف العقوبـــــة مـــــن  ت

البديلـــــــة الأخــــــــرى، بالإضــــــــافة إلى الوضــــــــع في الوســــــــط المفتــــــــوح والحريـــــــة النصــــــــفية والورشــــــــات الخارجيــــــــة

tps://bit.ly/3nBomjlht.(   

  

  

  

 

واقع المؤسسات العقابيّة في الجزائر. 2.3

الســــــابق رئيس الــــــعــــــترف ا

، بظـــــاهرة الاكتظـــــاظ في المؤسســـــات العقابيـــــة، وقـــــال"الخـــــبر"مـــــع 

ـــــدة، وأخـــــرى في طـــــور الإنجـــــاز تســـــاوي مســـــاحة الغرفـــــة الواحـــــدة  ظـــــروف الحـــــبس بعـــــد اســـــتلام ســـــجون جدي

ل رهيبـــــا وســـــببه الوحيـــــد المبالغــــــة في اللجـــــوء إلى الحـــــبس الاحتيـــــاطيّ مـــــا يـــــزاالاكتظـــــاظ  نّ إلا أ

ـــــأنّ  الآلاف موجـــــودون في الســـــجون ضـــــمن الحـــــبس الاحتيـــــاطي، وهـــــذه الوضـــــعيات تتســـــبب في نشـــــوب شـــــجارات  « :ب

يوميــــــة بــــــين المســــــاجين، وهــــــي حقيقــــــة لا يجــــــب القفــــــز عليهــــــا، رغــــــم أنّ 

تســـــــاهم في حـــــــل هـــــــذا المشـــــــكل

للــــــدفاع عـــــــن حقــــــوق الإنســـــــان،

ـــــىوالجســـــدية  يةالنفســـــ ـــــؤدّ  عل ـــــتي ي ـــــة ال المســـــاجين نتيجـــــة الظـــــروف المزري

المتحــــــدث أســــــباب هــــــذا الوضــــــع إلى مغــــــالاة القضــــــاة في إصــــــدار أوامــــــر بــــــالحبس المؤقــــــت في قضــــــايا لا تســــــتوجب مثــــــل هــــــذا 

، 2009درقي، ( الإجراء الخطير

، أكـــــــد وزيـــــــر العـــــــهـــــــذا الصـــــــددفي 

ــــــــة لإدارة الســــــــجون و  ــــــــد بالنياب تنصــــــــيب المــــــــدير العــــــــام الجدي

ــــــ« :أنّ  ؛)01/12/2019( تســــــيير المؤسســــــات العقابيّ

كمـــــا ،  »وصـــــون الكرامـــــة البشـــــرية

كمـــــا جـــــاء في كلمتـــــه-مـــــن الـــــزمن 

بــــــرامج إعــــــادة التربيــــــة والتأهيــــــل والإدمــــــاج الاجتمــــــاعي للمحبوســــــين

ـــــوزيرحســـــب ا- باســـــتخلاص أنّ  -ل

مــــــن مجمـــــــوع المحبوســــــين، %16,32إلا نســــــبة 

الموروثــــــــة مــــــــن العهــــــــد الاســــــــتعماري،

قـــــــرب الآجـــــــالأواســـــــتلامها في 

ـــــدعم هـــــذا ا�هـــــود ويتعلـــــق الأمـــــر بأســـــاليب تكييـــــف العقوبـــــة مـــــن  تبقـــــى -العدالـــــةعـــــن قطـــــاع  ت

البديلـــــــة الأخــــــــرى، بالإضــــــــافة إلى الوضــــــــع في الوســــــــط المفتــــــــوح والحريـــــــة النصــــــــفية والورشــــــــات الخارجيــــــــة

2019 ،tps://bit.ly/3nBomjl

  



  
 

                كعبي عائشة                                               

لمتضـــــــمن قـــــــانون تنظـــــــيم الســـــــجون وإعـــــــادة الإدمـــــــاج الاجتمـــــــاعي للمحبوســـــــين 

هـــــو تكـــــريس مبـــــادئ وقواعـــــد إرســـــاء سياســـــة عقابيـــــة قائمـــــة علـــــى فكـــــرة الـــــدفاع الاجتمـــــاعي الـــــتي تجعـــــل مـــــن تطبيـــــق العقوبـــــة 

القـــــــانون  وســـــــيلة لحمايـــــــة ا�تمـــــــع بواســـــــطة إعـــــــادة التربيـــــــة والإدمـــــــاج الاجتمـــــــاعي للمحبوســـــــين، وحســـــــب المـــــــادة الثانيـــــــة مـــــــن

ـــــى الرفـــــع مـــــن مســـــتواهم الفكـــــري والمعنـــــوي  نفســـــه، وجـــــب معاملـــــة المحبوســـــين معاملـــــة تصـــــون كـــــرامتهم الإنســـــانية وتعمـــــل عل

،  04-05القــــــانون رقــــــم مــــــن  2و 1المــــــادة (بصــــــفة دائمــــــة، دون تمييــــــز بســــــبب العــــــرق أو الجــــــنس أو اللغــــــة أو الــــــدين أو الــــــرأي 

 ضـررها أن مـن والتأكـد منهـا المـدة قصـيرة

 مغلقـا فضــاءً  يظـل الإقامــة ظـروف فيــه 

 المســاجين لإقامــة المتزايــدة والكلفــة الماليــة

ـــــــى اعتمـــــــادهمـــــــن خـــــــلال  ـــــــة عل  الســـــــالبة العقوب

 بينــــــه فارقــــــا يشــــــكل مــــــا وهــــــو ؛والمخالفــــــات

 ،والمخالفـــــات البســـــيطة الجـــــنح حالـــــة في التطبيـــــق

  .الخطورة فيها

ة لم يعــــــــد باســــــــتطاعتها القيــــــــام بمهامهــــــــا المؤسســــــــات العقابيــّــــــ

ـــــت أنّ  ـــــتي وجـــــدت لهـــــا ألا وهـــــي الإصـــــلاح والتهـــــذيب والحـــــد مـــــن الجريمـــــة، فقـــــد ثب الســـــجن هـــــو أحـــــد العوامـــــل  الأساســـــية ال

ــــــدلا مــــــن إصــــــلاحهم و  ــــــب يفســــــد المبتــــــدئين ب ــــــة الميــــــول ه في الغال �ــــــذيبهم، ولا يمكــــــن إزال

ـــــة الفقهـــــاء يشـــــكك في قيمـــــة الســـــجن كجـــــزاء واســـــتبداله  ـــــى الإجـــــرام، مـــــا جعـــــل غالبي ـــــادين عل ـــــدى المعت ة المتأصـــــلة ل

، 2018بلعربـــــي، ( بشـــــكل يضـــــمن تأهيلـــــه وعـــــدم عودتـــــه للجريمـــــة

  :الأحوال 

 أحــــــد مــــــن الأخــــــير هــــــذا أصــــــبح إذ الســــــجن،

  ). 119، ص 

قدراتـــــه  لاســـــتثمار المســـــاعدة يـــــد لـــــه تقـــــدملم 

 الحـــــال واقـــــع وهـــــذا الســـــجن،

 

149 
 
 

                                                         سهام                                  

                             

لمتضـــــــمن قـــــــانون تنظـــــــيم الســـــــجون وإعـــــــادة الإدمـــــــاج الاجتمـــــــاعي للمحبوســـــــين  04-05فالهـــــــدف مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم 

هـــــو تكـــــريس مبـــــادئ وقواعـــــد إرســـــاء سياســـــة عقابيـــــة قائمـــــة علـــــى فكـــــرة الـــــدفاع الاجتمـــــاعي الـــــتي تجعـــــل مـــــن تطبيـــــق العقوبـــــة 

وســـــــيلة لحمايـــــــة ا�تمـــــــع بواســـــــطة إعـــــــادة التربيـــــــة والإدمـــــــاج الاجتمـــــــاعي للمحبوســـــــين، وحســـــــب المـــــــادة الثانيـــــــة مـــــــن

ـــــى الرفـــــع مـــــن مســـــتواهم الفكـــــري والمعنـــــوي  نفســـــه، وجـــــب معاملـــــة المحبوســـــين معاملـــــة تصـــــون كـــــرامتهم الإنســـــانية وتعمـــــل عل

بصــــــفة دائمــــــة، دون تمييــــــز بســــــبب العــــــرق أو الجــــــنس أو اللغــــــة أو الــــــدين أو الــــــرأي 

   :في الجزائرمدى فعالية السياسة العقابيّة 

قصـيرة سـيما لا للحريـة، السـالبة للعقوبـات وجهـت الـتي

 تطـورت مهمــا السـجن أنّ بعـض المختصـين في القــانون 

الماليــة الأعبــاء عــن ناهيــك لإجــرام،ا فــنعليــه  المحكــوم

مـــــــن خـــــــلال  العقـــــــابي لنظـــــــاما فشـــــــل مظـــــــاهر؛ هـــــــذا مـــــــا أدى إلى 

والمخالفــــــات البســــــيطة جــــــنحلل بالنســــــبة حــــــتى الجــــــرائم لمعظــــــم بالنســــــبة

التطبيـــــق عـــــن للحريـــــة الســـــالبة العقوبـــــة يســـــتبعد الـــــذي الحـــــديث

فيها تشتد التي ئماجر لل بالنسبة ماعدا كلفة وأقل فعالية أكثر

  :مظاهر عدم فعالية السياسة العقابيّة

المؤسســــــــات العقابيــّــــــ فقهــــــــاء القــــــــانون والبــــــــاحثين أنّ  لقــــــــد أقــّــــــر العديــــــــد مــــــــن

ـــــت أنّ  ـــــتي وجـــــدت لهـــــا ألا وهـــــي الإصـــــلاح والتهـــــذيب والحـــــد مـــــن الجريمـــــة، فقـــــد ثب الأساســـــية ال

ــــــدلا مــــــن إصــــــلاحهم و الدافعــــــة إلى ارتكــــــاب الجريمــــــة، لأنـّـــــ ــــــب يفســــــد المبتــــــدئين ب ه في الغال

ـــــة الفقهـــــاء يشـــــكك في قيمـــــة الســـــجن كجـــــزاء واســـــتبداله  ـــــى الإجـــــرام، مـــــا جعـــــل غالبي ـــــادين عل ـــــدى المعت ة المتأصـــــلة ل

بشـــــكل يضـــــمن تأهيلـــــه وعـــــدم عودتـــــه للجريمـــــة لمحكـــــوم عليـــــه العـــــيش في بيئـــــة الســـــجن

 كل في ةالجنائيّ  العقوبة ىلع ةالقائم السياسة العقابيّة فعالية

الســــــجن، مغــــــادرة بعــــــد لإجــــــراما إلى العــــــود معــــــدلات وارتفــــــاع

، ص 2010سعداوي، ( المحبوسين للمبتدئين بالنسبة خصوصا

لم إذ  الســـــجن مـــــن عنـــــه فـــــالمفرج الإفـــــراج، علـــــى اللاحقـــــة

الســـــجن، صــــحبة إلى يرجـــــعه فإنـّــــ ؛بـــــالنفع ا�تمـــــع عليـــــه وعلــــى

  

  

  

 

سهام                                   لختا

فالهـــــــدف مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم 

هـــــو تكـــــريس مبـــــادئ وقواعـــــد إرســـــاء سياســـــة عقابيـــــة قائمـــــة علـــــى فكـــــرة الـــــدفاع الاجتمـــــاعي الـــــتي تجعـــــل مـــــن تطبيـــــق العقوبـــــة 

وســـــــيلة لحمايـــــــة ا�تمـــــــع بواســـــــطة إعـــــــادة التربيـــــــة والإدمـــــــاج الاجتمـــــــاعي للمحبوســـــــين، وحســـــــب المـــــــادة الثانيـــــــة مـــــــن

ـــــى الرفـــــع مـــــن مســـــتواهم الفكـــــري والمعنـــــوي  نفســـــه، وجـــــب معاملـــــة المحبوســـــين معاملـــــة تصـــــون كـــــرامتهم الإنســـــانية وتعمـــــل عل

بصــــــفة دائمــــــة، دون تمييــــــز بســــــبب العــــــرق أو الجــــــنس أو اللغــــــة أو الــــــدين أو الــــــرأي 

2005.(  

مدى فعالية السياسة العقابيّة . 3.3

الـتي لانتقـاداتل ظـران

بعـض المختصـين في القــانون  ديجــ نفعهـا، مـن أكثـر

المحكــوم فيــه يــتعلم قــد ومدرســة

؛ هـــــــذا مـــــــا أدى إلى )79، ص2019هوشـــــــات، (

بالنســــــبة عامــــــة كقاعــــــدة للحريـــــة

الحـــــديث العقـــــابي النظـــــام وبـــــين

أكثر بعقوبات أخرى ويستبدلها

مظاهر عدم فعالية السياسة العقابيّة .1.3.3

لقــــــــد أقــّــــــر العديــــــــد مــــــــن 

ـــــت أنّ  ـــــتي وجـــــدت لهـــــا ألا وهـــــي الإصـــــلاح والتهـــــذيب والحـــــد مـــــن الجريمـــــة، فقـــــد ثب الأساســـــية ال

الدافعــــــة إلى ارتكــــــاب الجريمــــــة، لأنـّـــــ

ـــــ ـــــة الفقهـــــاء يشـــــكك في قيمـــــة الســـــجن كجـــــزاء واســـــتبداله الإجراميّ ـــــى الإجـــــرام، مـــــا جعـــــل غالبي ـــــادين عل ـــــدى المعت ة المتأصـــــلة ل

لمحكـــــوم عليـــــه العـــــيش في بيئـــــة الســـــجنب اببـــــدائل أخـــــرى تجنــّـــ

  ).53ص

فعالية ومن مظاهر عدم

 ــــــة عــــــدم ــــــل فعالي وارتفــــــاع التأهي

خصوصا الإجرام إلى الدافعة العوامل

 اللاحقـــــة بالرعايـــــة لأخـــــذا عـــــدم

عليـــــه وعلــــى يعـــــود فيمـــــا الذهنيــــة



  
 

   يّ الوضع

 ).55، ص2015

 تنظــــــيم الســــــجون قــــــانون نصــــــوص لمحتــــــوى 

 لا الواقـــــــع في ولكـــــــن المفتوحـــــــة، البيئـــــــة ومؤسســـــــات

وذلــــــك بعــــــد المصــــــادقة علــــــى لائحــــــة أمميــــــة متعلقــــــة بإلغائهــــــا، غــــــير 

عـــــودة  دون تنفيـــــذها، مـــــا أدى إلى أ�ـــــا لم تلغهـــــا مـــــن قـــــانون العقوبـــــات ولم تتوقـــــف المحـــــاكم عـــــن إصـــــدارها طيلـــــة هـــــذه الفـــــترة

وزيــــــــر العــــــــدل حــــــــافظ الأختــــــــام ، رغــــــــم أنّ 

ـــــــون الجزائـــــــري ـــــــة للتلفزي ـــــــى نشـــــــرة الثامن ـــــــوبر  11( في عل  بـــــــأنّ أوضـــــــح  ، )2020أكت

جملـــــة مـــــن التـــــدابير المشـــــددة علـــــى رأســـــها حصـــــر عقوبـــــة 

تمكـــــــــــين الجمعيـــــــــــات الناشـــــــــــطة في حمايـــــــــــة حقـــــــــــوق الإنســـــــــــان مـــــــــــن 

 إلى جريمة القتل العمدي؟ ة

  :ة للحد من الجريمة

حــــــــول مــــــــدى فعاليــــــــة  والاجتمــــــــاعيّ  والفلســــــــفيّ 

ـــــــتي اختلفـــــــت حـــــــول غـــــــرض  ـــــــة؛ وال  إلى أن العقوب

 الإنســــــانيّ  الجانــــــب أو الإنســــــانية مفهــــــوم مــــــن

 تجمــــــع الـــــتيالوســـــطية  بسياســـــتها انفـــــردتلقـــــد 

هـــــو إصـــــلاح الجـــــاني وتأديبـــــه حـــــتى ، فمـــــن مقاصـــــد العقوبـــــة في الشـــــريعة الســـــمحة 

 انسـبق الــذكر؛ والـتي كــ اكمــ  الاجتمـاعيّ  

 :" تعـني ةالجـرائم؛ فالسياسـة الوقائيـ ارتكـاب

 ميـةالميـول الإجرا ذوي شـخاصالأ لـدى وبخاصـة

، )48ص، 2017الحمـــداني، الطيـــف أحمـــد،( "المســـتقبل

 الجريمــة عوامــل إزالــة
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الوضع انونالقحكم الشرعيّ و بين ال في الجزائرة السياسة العقابيّ 

2015خلفي، ( السجون في الأشرار تتكون جمعية أنّ  دراسات

ــــــ  المتطلــــــع أنّ  إذ قانونــــــا، المنصــــــوص دورهــــــا أداء في ةالعقابيّ

ومؤسســـــــات المغلقـــــــة البيئـــــــة مؤسســـــــات المؤسســـــــات، مـــــــن

 ).2010 سعداوي،( المغلقة

وذلــــــك بعــــــد المصــــــادقة علــــــى لائحــــــة أمميــــــة متعلقــــــة بإلغائهــــــا، غــــــير  1993تجميــــــد تطبيــــــق حكــــــم الإعــــــدام في الجزائــــــر منــــــذ 

أ�ـــــا لم تلغهـــــا مـــــن قـــــانون العقوبـــــات ولم تتوقـــــف المحـــــاكم عـــــن إصـــــدارها طيلـــــة هـــــذه الفـــــترة

، رغــــــــم أنّ حــــــــالات اختطــــــــاف وقتــــــــل لفتيــــــــات وأطفــــــــال قصــــــــر في الآونــــــــة الأخــــــــيرة بــــــــالجزائر

ـــــــون الجزائـــــــرينزولـــــــه ضـــــــيفا  خـــــــلال ـــــــة للتلفزي ـــــــى نشـــــــرة الثامن عل

جملـــــة مـــــن التـــــدابير المشـــــددة علـــــى رأســـــها حصـــــر عقوبـــــة   مشـــــروع القـــــانون الجديـــــد للوقايـــــة مـــــن جـــــرائم الاختطـــــاف يتضـــــمن

تمكـــــــــــين الجمعيـــــــــــات الناشـــــــــــطة في حمايـــــــــــة حقـــــــــــوق الإنســـــــــــان مـــــــــــن المؤبـــــــــــد أو الإعـــــــــــدام و  مختطفـــــــــــي الأطفـــــــــــال في الســـــــــــجن

 ). https://bit.ly/3mzm9ng، 2020الإذاعة الجزائرية، 

ةالتساؤل هل سيتم تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر للحد من العود

ة للحد من الجريمةة في السياسة العقابيّ ضرورة الموازنة بين القانون الوضعي والأحكام الشرعيّ 

والفلســــــــفيّ  قــــــــد أثــــــــارت دراســــــــة الجــــــــزاء الجنــــــــائي الكثــــــــير مــــــــن الجــــــــدل الفقهــــــــيّ 

ـــــــات  ـــــــد مـــــــن النظري ـــــــذي أدى إلى ظهـــــــور العدي ـــــــتي اختلفـــــــت حـــــــول غـــــــرض والمـــــــدارسالأمـــــــر ال ؛ وال

مــــــن انطلــــــق أصــــــحا�ا الــــــتي الحديثــــــة الاجتمــــــاعيّ  الــــــدفاع

لقـــــد ف ةالإســـــلاميّ ، أمـــــا الشـــــريعة والتناســـــب والتأهيـــــل الإصـــــلاح

، فمـــــن مقاصـــــد العقوبـــــة في الشـــــريعة الســـــمحة ا�تمـــــع حمايـــــة 

  ). http://bit.ly/37wYZcQ، 2020عوام، (  يصبح عنصرا فعالا داخل ا�تمع

  :ة للحد من الجريمة

 الــدفاع مدرسـة لىإ الوضـعي القــانون في ةالوقائيـّ السياســة

ارتكـاب الى العـودة مـن تمـنعهم وتأهيليـة اجتماعيـة بتـدابير

وبخاصـة الجريمـة حـدوث لمنـع خـذتّ ت ـُ ب أنيجـ الـتي الوقائيـة

المســـتقبل في الجريمـــة بارتكـــاب الاجتماعيـــة حـــالتهم 

إزالــة علــى العمــل ثم ومــن ومحيطــه الجــاني فهــم علــى

  

  

  

 

دراسات أثبتت حيث الجزائر، في

 ــــــ المؤسســــــات إخفــــــاق العقابيّ

مـــــــن نـــــــوعين علـــــــى يـــــــنص يجـــــــده

المغلقة البيئة مؤسسات إلاّ  توجد

  تجميــــــد تطبيــــــق حكــــــم الإعــــــدام في الجزائــــــر منــــــذ

أ�ـــــا لم تلغهـــــا مـــــن قـــــانون العقوبـــــات ولم تتوقـــــف المحـــــاكم عـــــن إصـــــدارها طيلـــــة هـــــذه الفـــــترة

حــــــــالات اختطــــــــاف وقتــــــــل لفتيــــــــات وأطفــــــــال قصــــــــر في الآونــــــــة الأخــــــــيرة بــــــــالجزائر

خـــــــلال ،)بلقاســـــــم زغمـــــــاتي(

مشـــــروع القـــــانون الجديـــــد للوقايـــــة مـــــن جـــــرائم الاختطـــــاف يتضـــــمن

مختطفـــــــــــي الأطفـــــــــــال في الســـــــــــجن

الإذاعة الجزائرية، (  كطرف مدني سالتأسي

  التساؤل هل سيتم تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر للحد من العودوهنا يثُار

 

ضرورة الموازنة بين القانون الوضعي والأحكام الشرعيّ .4

قــــــــد أثــــــــارت دراســــــــة الجــــــــزاء الجنــــــــائي الكثــــــــير مــــــــن الجــــــــدل الفقهــــــــيّ ل

ـــــــات  ؛العقوبـــــــة ـــــــد مـــــــن النظري ـــــــذي أدى إلى ظهـــــــور العدي الأمـــــــر ال

الــــــدفاع حركــــــة الأخــــــير في ظهــــــرت

الإصـــــلاح ومفـــــاهيم للمجـــــرم

 ة وبـــــينالإنســـــانيّ  مفهـــــوم بـــــين

يصبح عنصرا فعالا داخل ا�تمع

ة للحد من الجريمةالسياسة الوقائيّ .1.4

السياســة مفهـوميرجـع 

بتـدابير ا�ـرمين مواجهـة هـدفها

الوقائيـة التـدابير مـن مجموعـة

 تنـــذر الـــذين وأ الخطـــرة

علــى تراســاالد انصــبتوعليــه 



  
 

                كعبي عائشة                                               

 لوحـدها بـاتو العق فشـل تأكـد بعـد الجنائيـة

 للظـاهرة للتصـدي محاولـة هـي بـل معينـة 

 نشــوئها عــن المســؤولة والظــروف والعوامــل 

 المصــادر مــن المســتقى المشــروعية مبــدأ

 وامــرالأ مــن فيهــا والســنة لقــرآنا في 

 سـلاميلإا فـالمنهج ،خـرىأ مـرة الإجـرام في

 الإحصــــــــائيات تؤكــــــــده مــــــــا وهــــــــو العــــــــالم، دول

 الـــــتي– الـــــدول ســـــعت فقــــد الســـــجون، نفقـــــات

 نطـــــــاق مـــــــن التضـــــــييق إلى-للعقوبـــــــة أساســـــــياً 

 الرقابــــة"وعقوبــــة " العــــامللنفــــع  العمــــل"عقوبــــة 

ــــــة"بضــــــرورة  " العمــــــل للنفــــــع العــــــام اللجــــــوء لعقوب

 يقصــــــد، و )434، ص2009أوتــــــاني، (  كعقوبــــــة بديلــــــة للعقوبــــــة الســــــالبة للحريــــــة، وذلــــــك لتجنــــــب ســــــلبيات هــــــذه الأخــــــيرة

 عليـه المحكـوم طـرف مـن بعمـل القيـام في

 غالبيـة إليـه ذهبـت مـا وهـذا للحريـة، السـالبة

 للنفـع العمـل عقوبـة يعَـرِّف نجـدهُ  الجزائـريّ 

 العــام للنفــع بعمــل عليـه المحكــوم بقيــام تقضــي

 الفقـه اختلـف لقـدو ) 30، ص 2017نسـيغة، 

 عقوبـة ليسـتأنـّه  علـى العـام للنفـع العمـل

 فيهـا تتـوافر جنائيـة عقوبـة فهـو والتـدبير،
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                                                         سهام                                  

                             

الجنائيـة السياسـة لدراسـات موضـوعا يصـبحل الوقـائي 

 جريمـة أو معـين مجـرم مـع تتعامـل لا الوقائيـة السياسـة

 بابلأســا قيــام بمنــع وقوعهــا قبــل الجريمــة حــدوث

  ).51، ص

مبــدأ علــى الجريمــة مــن الوقايــة سياســة ترتكــزف ةالإســلاميّ 

 وصــريحة واضــحة وقواعــد حكــامأ للنــاس وضــعت 

في التفكـير عـن ا�ـرم ويـردع ،ابتـداءً  الإجـرام مقارفـة مـن

  ).42، ص2017الحمداني، الطيف أحمد،( الجريمة من والمنع

  :في إطار العقوبات البديلة كآلية إصلاح وتأهيل

دول في الســــــــائدة هــــــــي المــــــــدة قصــــــــيرة للحريــــــــة الســــــــالبة

نفقـــــات وارتفــــاع العقوبـــــات لهـــــذه الســــلبية للآثـــــار ونظـــــراً 

ـــــــ أنظمتهـــــــا أساســـــــياً  هـــــــدفاً  الاجتمـــــــاعي التأهيـــــــل وجعـــــــل ة،العقابيّ

عقوبــــة  أهمهــــا مــــن البــــدائل مــــن بجملــــة عنهــــا والاستعاضــــة

  ".الإلكترونيّ 

  : العام 

ــــــه الألمــــــاني ليــــــزن  ــــــادى الفقي ــــــدايات القــــــرن العشــــــرين ن بضــــــرورة ) Liszt(مــــــع ب

كعقوبــــــة بديلــــــة للعقوبــــــة الســــــالبة للحريــــــة، وذلــــــك لتجنــــــب ســــــلبيات هــــــذه الأخــــــيرة

في تتمثـلمختصـة  قضـائية جهـة تصـدرها الـتي العقوبـة

السـالبة العقوبـة لقضـاء ةالعقابيـّ المؤسسـة إدخالـه مـن بـدلا

الجزائـريّ  المشـرِّع إلى وبـالعودة، العقوبـة مـن النـوع لهـذا أسسـت

تقضــي عقوبـة أ�ــا :"علــى العقوبــات قـانون مـن )

نسـيغة، ( قانونـاً  المحـددة للشـروط ووفقـا المحكمـة تحـددها الـتي

العمـل نظـام الفقـه مـن جانـب اعتـبر حيـث ؛العـام للنفـع

والتـدبير، العقوبـة بـين تجمـع مختلطـة طبيعـة هـو ذو بـل محـض

  

  

  

 

سهام                                   لختا

 الـدوربـرز  وبـذلك ومسـببا�ا

السياسـة نّ ، إالجريمـة مـن الحـدّ  في

حــدوث منــع يأ ذا�ــا الإجراميــة

، ص2017الحمداني، الطيف أحمد،(

الإســلاميّ  الشــريعةأمــا في 

 حيــث ةســلاميّ الإ التشــريعية

مـن النـاس يمنـع مـا والنـواهي

والمنع الوقاية درجات علىأ يحقق

  

في إطار العقوبات البديلة كآلية إصلاح وتأهيلة السياسة العلاجيّ . 2.4

الســــــــالبة العقوبــــــــات مازالــــــــت

ونظـــــراً  ،العقــــابي بالوســـــط المتعلقــــة

أنظمتهـــــــا تطـــــــوير علـــــــى تحـــــــرص

والاستعاضــــة العقوبــــات، هــــذه تطبيــــق

الإلكترونيّ  السوار بواسطة ةلكترونيّ لإا

 للنفع العمل عقوبة. 1.2.4

ــــــه الألمــــــاني ليــــــزن  ــــــادى الفقي ــــــدايات القــــــرن العشــــــرين ن مــــــع ب

كعقوبــــــة بديلــــــة للعقوبــــــة الســــــالبة للحريــــــة، وذلــــــك لتجنــــــب ســــــلبيات هــــــذه الأخــــــيرة

العقوبـة تلـك العـام للنفـع بالعمـل

بـدلا أجـر بـدون العـام للنفـع

أسسـت الـتي المقارنـة التشـريعات

)1مكــرر  05( المــادة في العـام

الـتي المـدة خـلال أجـر بـدون

للنفـع العمـل طبيعـة تحديـد في

محـض تـأهيلي تـدبير ولا خالصـة



  
 

   يّ الوضع

   ).432، ص2009أوتاني، ( عليه

 عقوبـة تطبيـق أجـل مـن توافرهـا الواجـب 

 هــذه تقسـيم ويمكـن تطبيقهـا كيفيـة لتوضـيح

 قضــائيا مســبوق غــير يكــون أنفي : الأولى

 عقوبـة علـى موافقتـه وجـوبمـع  ا�رمـة 

  . عليه المحكوم موافقة بعد إلا للحبس

 حبسـا واحـدة سـنة �ـا المنطـوق العقوبـة

المــادة ( للقصــر بالنســبة ســاعة 300 إلى20 

  .)2006ديسمبر  20 في المؤرخ

والمعــــدل  2018 جـــانفي 30المـــؤرخ في  01-

 بــأنّ  أقــرّ  ؛للمحبوســين الاجتمــاعيّ  الإدمــاج

 كــل بقضــاء عليــه للمحكــوم الســماح خــلال

 عليــه المحكــوم وإصــلاح و�ــذيب لإعــادة،

 تــوافر مــن بــد لا لكــترونيّ لإا الســوار بواســطة

  .البديلة العقوبة بتقرير المختصة

 للمــادة طبقــا الأحــداث علــى ككــذل

 العقوبــة تكــون أن يجــب :العقوبــة في الواجــب توفرهــا

 دفـع عليـه المحكـوم علـى اسـتحال إذا إلا

 لا المتبقيـة العقوبـة- كانـت إذا مـا حالـة
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الوضع انونالقحكم الشرعيّ و بين ال في الجزائرة السياسة العقابيّ 

عليه للمحكوم ونفسيا جسديا وإجبارا وتكليفا إلزاما يمثل

  :العام للنفع العمل عقوبة بإصدار المتعلقة

 الشـروط مـن جملـة علـى )2 مكـرر 05 (و )1 مكـرر

لتوضـيح 21/04/2009 المـؤرخ 02 رقــم الـوزاري المنشـور 

الأولى وتتمثــل بالعقوبــة، متعلقــة وأخــرى عليــه بــالمحكوم 

 الوقـائع ارتكـاب وقـت الأقـل علـى سـنة )16(سـتة عشـر

للحبس كبديل العقوبة �ذه تحكم أن القضائية للجهة يمكن

 :يلي مافي تتمثل �افإ ،بالعقوبة المتعلقة

العقوبـة تتجـاوز لاأ، و حبسـا سـنوات ثـلاث للجريمـة قانونـا

 20ومــن للبــالغين بالنســبة 600 إلى 40 مــن العمــل

المؤرخ 23-06قانون المعدل ب 156-66من الأمر رقم ) 

  :الإلكترونيّ  السوار بواسطة الإلكترونيّة

-18 القــــانون وبمقتضـــى الجزائـــري المشـــرع إنّ 

الإدمــاج وإعــادة الســجون تنظــيمقــانون  والمتضــمن 04

خــلال مــن للحريــة الســالبة العقوبــة بــدائل مــن بــديل

لإعــادة،او ة الجريمــ لمواجهــة بديلــة كوســيلة العقابيــة المؤسســة

بواســطة ةلكترونيـّلإا الرقابــة تحــت الوضــع عقوبـة لتنفيــذ

المختصة القضائية بالجهة وكذا نفسها، البديلة بالعقوبة و عليه 

  :بتنفيذ عقوبة نظام الرقابة الإلكترونيّة المتعلقة

كــذلو  )1مكــرر150( للمــادة طبقــا البــالغين الأشــخاص

الواجــب توفرهــا الشــروط مــن، و القــانوني ممثلــه موافقــة

إلا-كالغرامـة- أخـرى عقوبـات علـى النظـام هـذا يطبـق

حالـة في أو سـنوات ثـلاث تتجـاوز لا �ـا المحكـوم العقوبـة

   .جناية أو جنحة العقوبة كانت سواء-سنوات

  

  

  

 

يمثل هلأنّ  والإجبار، صفة الإكراه

المتعلقة الشروط فيما يخص

مكـرر 05 (المـادة نصـت لقـدف 

 وجـاء العـام، للنفـع العمـل

 متعلقـة شــروط إلى لشـروط

سـتة عشـر العمـر مـن يبلـغ أنو 

يمكن لا إذ العام، للنفع العمل

  

المتعلقة الثانية الشروط وأما

قانونـا المقـررة العقوبـة تتجـاوز لاأ

العمــل مــدة تــتراوح أنو  نافــذا

) 2مكرر 5(والمادة ) 1مكرر5(

 

الإلكترونيّة الرقابة عقوبة. 2.2.4

إنّ في ســـياق عصـــرنة العدالـــة؛ فـــ

04-05 رقــم للقــانونوالمــتمم 

بــديل هــو لكــترونيّ الإ الســوار

المؤسســة خــارج العقوبــات

لتنفيــذو  ،)85،ص2019هوشـات، (

 بالمحكوم تتعلق عديدة شروط

المتعلقة الشروط فيما يخص

الأشــخاص علــى ذنفّــتُ  أن كنفــيم 

موافقــة بعــد ولكــن )2مكــرر150(

يطبـق فـلا وعليـه للحريـة سـالبة

العقوبـة مـدة تكـون أنو ،الغرامـة

سنوات ثلاث المدة أي هذه تتجاوز



  
 

                كعبي عائشة                                               

 :أن الإلكترونية

 أن، و المعـني صـحةب الإلكـتروني السـوار حمـل

 والمعـــدل والمـــتمم 2018 جـــانفي30المـــؤرخ في  01

 هــي قاضــي البديلــة العقوبــة تقريــر عنهــا

 عـن أو شخصـيا عليـه طلـب المحكـوم علـى

 ممقـــا بتجســـيد العقـــاب في الشـــريعة يقـــوم علـــى الإصـــلاح الفـــرديّ والجمـــاعيّ 

ه، ومقصــد السياســة العقابيّــة في عليــ العقوبــة

مـــــن خـــــلال العقوبـــــات الســـــالبة للحريـــــة؛ مـــــا نـــــتج عنـــــه مشـــــكلة 

مختلـــــــف  الاكتظــــــاظ في المؤسســــــات العقابيـّـــــة وانتشـــــــار ظــــــاهرة العــــــود إلى الجريمـــــــة، وعليــــــه تبــــــنىّ المشــــــرع الجزائـــــــريّ علــــــى غــــــرار

ــــــة كاتجــــــاه تــــــوفيقي يجمــــــع بــــــين الإبقــــــاء علــــــى العقوبــــــات الســــــالبة للحريــــــة وإحــــــلال بعــــــض البــــــدائل العقابيــــــة   عقوب

  :المستخلصة ما يلي

؛ ممــا تنفيــذها أســاليب وكــذا العقوبــات 

مــــن الــــتي لم تعــــد تحقــــق غــــرض العقــــاب ســــواء 

 بالتشــريعات اقتــداء المــدة قصــيرة للحريــة

كعقوبــــة بديلــــة نجاحــــا في مكافحــــة العــــودة إلى الجريمــــة، بالإضــــافة إلى القــــدرة علــــى 

إعـــــادة إدمـــــاج المحبوســـــين اجتماعيـــــا كـــــون المحكـــــوم عليـــــه يقضـــــي هـــــذه العقوبـــــة خـــــارج المؤسســـــة العقابيــّـــة، إضـــــافة إلى اكتســـــابه 

 الإجــرام؛ الوســط عــن إبعــاده طريــق عــن

 اكتظــاظ مــن التخفيــف علــى عمــلالمؤسســة العقابيــّة، وي
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                                                         سهام                                  

                             

الإلكترونية المراقبة تحت نظام الوضع من للاستفادة يشترطف): 

حمـل يضـر ألاّ  ثابتـا، إقامـة أو سـكن مقـر المعـني يثبـت

01-18رقـــم  القـــانون(عليـــه  �ـــا المحكـــوم الغرامـــات

عنهــا يصــدر الــتي الجهــةفــإنّ  )1مكــرر150( للمــادة ووفقــا

علـى بنـاء أو بـالحكم النطـق أثنـاء تلقـائي بشـكل ذلـك

  .)85، ص

العقـــاب في الشـــريعة يقـــوم علـــى الإصـــلاح الفـــرديّ والجمـــاعيّ مـــن خـــلال دراســـتنا نجـــد أنّ مقصـــد 

العقوبــةالجــاني بتوقيــع  إصــلاحو  مالإجــرا تفشــي مــن ماعــة

مـــــن خـــــلال العقوبـــــات الســـــالبة للحريـــــة؛ مـــــا نـــــتج عنـــــه مشـــــكلة  تعتمـــــد علـــــى إصـــــلاح الجـــــاني وتقويمـــــه فقـــــط

الاكتظــــــاظ في المؤسســــــات العقابيـّـــــة وانتشـــــــار ظــــــاهرة العــــــود إلى الجريمـــــــة، وعليــــــه تبــــــنىّ المشــــــرع الجزائـــــــريّ علــــــى غــــــرار

اتجــــــاه تــــــوفيقي يجمــــــع بــــــين الإبقــــــاء علــــــى العقوبــــــات الســــــالبة للحريــــــة وإحــــــلال بعــــــض البــــــدائل العقابيــــــة  

المستخلصة ما يلي النتائج، ومن أهم )السوار الإلكترونيّ (ترونيّة ك

 تنــوع إلىالإجــرام وبالتــالي  مكافحــة وســائل الجريمــة إلى تطــور

ــــ ــــة السياســــة العقابيّ الــــتي لم تعــــد تحقــــق غــــرض العقــــاب ســــواء  الســــالبة للحريــــةة المرتكــــزة علــــى العقوبــــة فعالي

 .التأهيل أو الإصلاح

للحريــة الســالبة العقوبــات بــدائل بتبنّيــهبــة المشــرع الجزائــري عصــرنة العدالــة 

 . العقابية السياسة

كعقوبــــة بديلــــة نجاحــــا في مكافحــــة العــــودة إلى الجريمــــة، بالإضــــافة إلى القــــدرة علــــى   العــــام للنفــــع 

إعـــــادة إدمـــــاج المحبوســـــين اجتماعيـــــا كـــــون المحكـــــوم عليـــــه يقضـــــي هـــــذه العقوبـــــة خـــــارج المؤسســـــة العقابيــّـــة، إضـــــافة إلى اكتســـــابه 

 .خبرات مهنية تؤهله للعمل في المستقبل

عــن الجــاني إصــلاح في يســاهم رغــم أنــّه ةالإلكترونيّــراقبــة 

المؤسســة العقابيــّة، وي خــارج تنفــذ عقوبــة باعتبــاره الجريمــة

  .الردع تحقيق وهي العقوبة غرض

  

  

  

 

سهام                                   لختا

): 3مكرر150(حسب المادة و  

يثبـت أن�ائيـا، و  الحكـم يكـون

الغرامـــات مبـــالغ المعـــني يســـدد

ووفقــا ،)04-05 رقــم للقــانون

ذلـك ويكـون العقوبـة، تطبيـق

، ص2019هوشات، ( محاميه طريق

  

  :خاتمةال. 5

مـــن خـــلال دراســـتنا نجـــد أنّ مقصـــد 

ماعــةلجا يحمــيي الــذ الــردع

تعتمـــــد علـــــى إصـــــلاح الجـــــاني وتقويمـــــه فقـــــطالقـــــانون الوضـــــعي 

الاكتظــــــاظ في المؤسســــــات العقابيـّـــــة وانتشـــــــار ظــــــاهرة العــــــود إلى الجريمـــــــة، وعليــــــه تبــــــنىّ المشــــــرع الجزائـــــــريّ علــــــى غــــــرار

اتجــــــاه تــــــوفيقي يجمــــــع بــــــين الإبقــــــاء علــــــى العقوبــــــات الســــــالبة للحريــــــة وإحــــــلال بعــــــض البــــــدائل العقابيــــــة   التشــــــريعات

كالعمل للنفع العام والرقابة الإ 

 الجريمــة إلى تطــور تطــور أدى

ــــ انعكــــس علــــى ــــة السياســــة العقابيّ فعالي

التأهيل أو الإصلاحأو ناحية الردع 

 بــة المشــرع الجزائــري عصــرنة العدالــة واكم

السياسة تحديث إطار في العالمية

  العمــــل نظــــامأثبــــت 

إعـــــادة إدمـــــاج المحبوســـــين اجتماعيـــــا كـــــون المحكـــــوم عليـــــه يقضـــــي هـــــذه العقوبـــــة خـــــارج المؤسســـــة العقابيــّـــة، إضـــــافة إلى اكتســـــابه 

خبرات مهنية تؤهله للعمل في المستقبل

 راقبــة ظــام الوضــع تحــت المن

الجريمــة إلى العــودة مــن والحــد

غرض يحققلا ، إلا أنهّ السجون

 



  
 

   يّ الوضع

في : ، الفصــــــل العاشــــــر)كتــــــاب عقائــــــد وآداب وأخــــــلاق وعبــــــادات ومعــــــاملات

 .، دار الشروق، القاهرة2، ط 

ــــــــة جامعــــــــة دمشــــــــق للعلــــــــوم  ــــــــة، مجل ــــــــة المعاصــــــــرة دراســــــــة مقارن ، العمــــــــل للمنفعــــــــة العامــــــــة في السياســــــــة العقابي

-467.(  

ة الجنائيــــــة المعاصــــــرة، مجلــــــة جيــــــل الأبحــــــاث ، الحــــــد مــــــن العقــــــاب في السياســــــ

، ماهيــــــة السياســــــة الوقائيــــــة الجزائيــــــة، مجلــــــة جامعــــــة 

، فلســـــفة العقوبـــــة في الشـــــريعة الإســـــلامية والقـــــانون الوضـــــعي عـــــرض موازنـــــة، 

-ص(، )6(قـــــــوق الأحـــــــداث في الجزائـــــــر، مجلـــــــة الفقـــــــه والقـــــــانون، العـــــــدد 

 الجنائيــة ظــل السياســة إصــلاح وتأهيــل في 

  ).445-403: ص-ص(انون الكويتية العالمية، 

، جامعــــــة الإخــــــوة )52(، العقوبــــــات البديلــــــة في التشــــــريع الجزائــــــري، مجلــــــة العلــــــوم الإنســــــانية، العــــــدد 

، رســـالة )دراســـة مقارنـــة(الإســـلامي والقـــانون الوضـــعي 

 الـــدولي التشـــريع الجنـــائي بـــين مقارنـــة 

ــــة والإنســــانية،  ــــة الآداب والعمــــوم الاجتماعي ــــة، قســــم الثقافــــة الشــــعبية، كلي في الأنثروبولوجيــــا الجنائي
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الوضع انونالقحكم الشرعيّ و بين ال في الجزائرة السياسة العقابيّ 

  : قائمة المصادر والمراجع

كتــــــاب عقائــــــد وآداب وأخــــــلاق وعبــــــادات ومعــــــاملات(، منهــــــاج المســــــلم )1964(أبــــــو بكــــــر، جــــــابر الجزائــــــري، 

 .، المدينة المنورة

، ط 1السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية، ط، )1988،1983

  .أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة) 1972

  .المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ،1ط ، ، بدائل العقوبة)2015

ــــــــة جامعــــــــة دمشــــــــق للعلــــــــوم  ــــــــة، مجل ــــــــة المعاصــــــــرة دراســــــــة مقارن ، العمــــــــل للمنفعــــــــة العامــــــــة في السياســــــــة العقابي

-425: ص ص(، كلية الحقوق، جامعة دمشق، )2(، العدد )

، الحــــــد مــــــن العقــــــاب في السياســــــ)2018ينــــــاير (بلعــــــربي عبــــــد الكــــــريم، عبــــــد العــــــالي بشــــــير، 

  ).57-45: ص-ص(، مركز جيل البحث العلمي، 

، ماهيــــــة السياســــــة الوقائيــــــة الجزائيــــــة، مجلــــــة جامعــــــة )2017ســــــبتمبر (الحمــــــداني الصــــــباح مصــــــباح محمــــــد، عبــــــد االله الطيــــــف أحمــــــد ناديــــــة، 

  ).80-35: ص-ص(، )1(الجزء  ،)2(، ا�لد 

، فلســـــفة العقوبـــــة في الشـــــريعة الإســـــلامية والقـــــانون الوضـــــعي عـــــرض موازنـــــة، )2012جـــــوان (عبـــــد ا�يـــــد قاســـــم عبـــــد ا�يـــــد، ليبـــــا محمـــــد، 

  ).68-66: ص-ص(، )1(، العدد )9(مجلة الإسلام في آسيا، ماليزيا، ا�لد 

قـــــــوق الأحـــــــداث في الجزائـــــــر، مجلـــــــة الفقـــــــه والقـــــــانون، العـــــــدد ، السياســـــــة وحمايـــــــة ح)2013أفريـــــــل 

 كآليــة المــدة القصــيرة الجنائيــة العقوبــات ، بــدائل)2017

انون الكويتية العالمية، ، مجلة كلية الق)2(، الجزء )2(أنموذجا، العدد  العام

، العقوبــــــات البديلــــــة في التشــــــريع الجزائــــــري، مجلــــــة العلــــــوم الإنســــــانية، العــــــدد )2019

 ).89-71: ص-ص

ـــة، )2008فبفـــري  الإســـلامي والقـــانون الوضـــعي  التشـــريع بـــين الإعـــدام عقوب

  .ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر

 دراســـة(، السياســـة الجنائيـــة لمكافحـــة الجريمـــة )2009/2010

ــــوراه ــــة والإنســــانية،  ، أطروحــــة دكت ــــة الآداب والعمــــوم الاجتماعي ــــة، قســــم الثقافــــة الشــــعبية، كلي في الأنثروبولوجيــــا الجنائي

  .، الجزائر

  

  

  

 

قائمة المصادر والمراجع.6

  : المصادر

  القرآن الكريم -

  : المراجع

  :الكتب: أولا

أبــــــو بكــــــر، جــــــابر الجزائــــــري،  -

، المدينة المنورة1، ط)الجنايات وأحكامها

1988،1983(أحمد فتحي، �نسي،  -

1972(أحمد فتحي، سرور،  -

2015(عبد الرحمان، خلفي،  -

  :الدوريات: ثانيا

ــــــــاني صــــــــفاء،  - ــــــــة جامعــــــــة دمشــــــــق للعلــــــــوم )2009(أوت ــــــــة، مجل ــــــــة المعاصــــــــرة دراســــــــة مقارن ، العمــــــــل للمنفعــــــــة العامــــــــة في السياســــــــة العقابي

)25(الاقتصادية والقانونية، ا�لد

بلعــــــربي عبــــــد الكــــــريم، عبــــــد العــــــالي بشــــــير،  -

، مركز جيل البحث العلمي، )21(القانونية المعقمة، العدد 

الحمــــــداني الصــــــباح مصــــــباح محمــــــد، عبــــــد االله الطيــــــف أحمــــــد ناديــــــة،  -

، ا�لد )2(تكريت للحقوق، السنة 

عبـــــد ا�يـــــد قاســـــم عبـــــد ا�يـــــد، ليبـــــا محمـــــد،  -

مجلة الإسلام في آسيا، ماليزيا، ا�لد 

أفريـــــــل (قميـــــــدي محمـــــــد فـــــــوزي،  -

  ).107-92: ص

2017نــوفمبر (نســيغة فيصــل،  -

العام للنفع العمل عقوبة :المعاصرة

2019ديســــــمبر (هوشــــــات فوزيــــــة،  -

ص(، الجزائر، 1منتوري قسنطينة 

 

  :الرسائل الجامعية: ثالثا

فبفـــري (عبـــد الوهـــاب، بـــوعزيز،  -

ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر

2009(محمـــد الصـــغير، ســـعداوي،  -

ــــوراه)الإســــلامية والشــــريعة ، أطروحــــة دكت

، الجزائر، تلمسانأبو بكر بلقايدجامعة 

 



  
 

                كعبي عائشة                                               

منشــــــورة، قســــــم القــــــانون الخــــــاص،  ، الــــــدور الإصــــــلاحي للجــــــزاء الجنــــــائي، أطروحــــــة دكتــــــوراه غــــــير 

 الــذي 1966 جــوان 8 الموافــق 1386

ص  84 ر.ج(2006 ديســمبر 20 في المــؤرخ

والمعـــــــــدل  2018جـــــــــانفي 30الموافـــــــــق  1439جمـــــــــادى الأول 

 الســــجون تنظــــيمقــــانون والمتضــــمن  2005

يونيــــــو  8المــــــؤرخ في  156-66، المعــــــدّل والمــــــتمّم للأمــــــر رقــــــم 

2020. 

والمتضــــــــــمن قــــــــــانون تنظــــــــــيم  2005فبرايــــــــــر  6الموافـــــــــق 

عبــــــد االله ، جامعــــــة ســــــيدي محمــــــد بــــــن )المفهــــــوم والتطــــــور

، علــــــــــــى 19/12/2020: ، تــــــــــــاريخ التصــــــــــــفح

ـــــــــــة جـــــــــــرائم الاختطـــــــــــاف تصـــــــــــل إلى الســـــــــــجن المؤبـــــــــــد ، "أو الإعـــــــــــدام عقوب

محاكمــــــة علنيــــــة للمتــــــورطين في قضــــــايا الفســــــاد ابتــــــداء مــــــن يــــــوم غــــــد الاثنــــــين بمحكمــــــة 

19:23.  

 ،http://bit.ly/2LQo61S ، ـــــــــــاريخ التصـــــــــــفح : ت

ـــــــــــــــرلين ـــــــــــــــديمقراطي العـــــــــــــــربي، ب ألمانيـــــــــــــــا،  : ، مفـــــــــــــــاهيم السياســـــــــــــــة العقابيـــــــــــــــة الحديثـــــــــــــــة، المركـــــــــــــــز ال

العربيـــــــــة،  Independentجريمـــــــــة يوميـــــــــا في الجزائــــــــر وا�تمـــــــــع في خطــــــــر، قنـــــــــاة  

 الأمــــــــــــــــــــــراض،، شــــــــــــــــــــــدة الاكتظــــــــــــــــــــــاظ في الســـــــــــــــــــــجون الجزائريــــــــــــــــــــــة وراء انتشــــــــــــــــــــــار مختلــــــــــــــــــــــف 

، رابطـــــــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــــــلمين، )3/3(لحـــــــــــــــــــــدود الشـــــــــــــــــــــرعية معناهـــــــــــــــــــــا ومقاصـــــــــــــــــــــدها 
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                                                         سهام                                  

                             

، الــــــدور الإصــــــلاحي للجــــــزاء الجنــــــائي، أطروحــــــة دكتــــــوراه غــــــير )2014/2015

 .كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر

 1386صــفر 18 في المــؤرخ 156-66الأمــر رقــم ) 2مكــرر  5

المــؤرخ 23-06عــدلت بالقــانون ) 5(المــادة والمــتمم،  المعــدل

جمـــــــــادى الأول  12المـــــــــؤرخ في  01-18مـــــــــن القـــــــــانون رقـــــــــم 

2005فبرايــــر  6الموافــــق  1425ذي الحجــــة  27والمــــؤرخ في  04-

 .للمحبوسين

، المعــــــدّل والمــــــتمّم للأمــــــر رقــــــم 2020أبريــــــل ســــــنة  28المــــــؤرخ في  06-20مــــــن قــــــانون رقــــــم 

2020أبريل  29الصادر في  25عدد ) ج. ج. ر. ج(والمتضمن قانون العقوبات، 

الموافـــــــــق  1425ذي الحجــــــــــة  27المــــــــــؤرخ في  04-05القــــــــــانون 

 .   السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي

  

المفهــــــوم والتطــــــور(، دراســــــة و بحــــــث عــــــن السياســــــة الجنائيــــــة )2016

، تــــــــــــاريخ التصــــــــــــفح http://bit.ly/37zMltz ، محامــــــــــــاة نــــــــــــت، للعلــــــــــــوم القانونيــــــــــــة و الاقتصــــــــــــادية والاجتماعيــــــــــــة

ـــــــــــر العـــــــــــدل، )10/2020 ـــــــــــة جـــــــــــرائم الاختطـــــــــــاف تصـــــــــــل إلى الســـــــــــجن المؤبـــــــــــد: "وزي عقوب

  .23:59: ، على الساعة19/12/2020: ، تاريخ التصفح

محاكمــــــة علنيــــــة للمتــــــورطين في قضــــــايا الفســــــاد ابتــــــداء مــــــن يــــــوم غــــــد الاثنــــــين بمحكمــــــة : زغمــــــاتي، )12/2019

https://bit.ly/3nBomjl 19:23: ، على الساعة19/12/2020: ، تاريخ التصفح

ـــــــــــق الشـــــــــــريعة، )06/2011 ، الحـــــــــــدود في الاســـــــــــلام...تطبي

00:27.  

ـــــــــــــــرلين)08/2015 ـــــــــــــــديمقراطي العـــــــــــــــربي، ب ، مفـــــــــــــــاهيم السياســـــــــــــــة العقابيـــــــــــــــة الحديثـــــــــــــــة، المركـــــــــــــــز ال

  .19:27: ، الساعة18/12/2020: تاريخ التصفح

جريمـــــــــة يوميـــــــــا في الجزائــــــــر وا�تمـــــــــع في خطــــــــر، قنـــــــــاة   700، )2020

 .17:35: ، على الساعة19/12/2020: ،  تاريخ التصفح 

، شــــــــــــــــــــــدة الاكتظــــــــــــــــــــــاظ في الســـــــــــــــــــــجون الجزائريــــــــــــــــــــــة وراء انتشــــــــــــــــــــــار مختلــــــــــــــــــــــف )06/2009

   .00:00: ، على الساعة16/12/2020:،  تاريخ التصفح

لحـــــــــــــــــــــدود الشـــــــــــــــــــــرعية معناهـــــــــــــــــــــا ومقاصـــــــــــــــــــــدها ، ا)03/2020

 .  00:35: ، على الساعة20/12/2020: ، تاريخ التصفح

  

  

  

 

سهام                                   لختا

2014(المقــــــدم، حمــــــر العــــــين،  -

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر

  

  :القوانين: رابعا

5(والمــادة ) 1مكــرر 5(المــادة  -

المعــدل العقوبــات، قــانون يتضــمن

12.(  

مـــــــــن القـــــــــانون رقـــــــــم ) 3مكـــــــــرر 150(المـــــــــادة  -

-05رقــــم  للقــــانون والمــــتمم ل

للمحبوسين الاجتماعي الإدماج وإعادة

مــــــن قــــــانون رقــــــم ) 1(المــــــادة  -

والمتضمن قانون العقوبات،  1966سنة 

القــــــــــانون مــــــــــن ) 2(و) 1(المـــــــــادة  -

السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي

  

  :المواقع الإلكترونية: خامسا

05/07/2016(أمــــــل المرشــــــدي،  -

للعلــــــــــــوم القانونيــــــــــــة و الاقتصــــــــــــادية والاجتماعيــــــــــــة

  .17:04: الساعة

11/10(الإذاعـــــــــــة الجزائريـــــــــــة،  -

https://bit.ly/3mzm9ng تاريخ التصفح ،

01/12(الإذاعــــــة الجزائريــــــة،  -

https://bit.ly/3nBomjlسيدي امحمد، 

12/06(، راغـــــــــــب الســـــــــــرجاني -

00:27: لساعة، ا19/12/2020

14/08(عـــــــــــــــادل عـــــــــــــــامر،  -

http://bit.ly/3rkHRPe   ،تاريخ التصفح

10/07/2020(علــــــــي يـــــــــاحي،  -

http://bit.ly/2KjH8gF  تاريخ التصفح  ،

23/06(محمـــــــــــــــــــــد درقــــــــــــــــــــــي،  -

http://bit.ly/3p2O0xu  تاريخ التصفح  ،

10/03(محمـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــوام،  -

http://bit.ly/37wYZcQ تاريخ التصفح ،

  



  
 

   يّ الوضع

،   https://bit.ly/3gcBbh1، نظـــــــــام وأنـــــــــواع العقوبـــــــــات وفقـــــــــاً لأحكـــــــــام الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية، 

ــــــــة،  ــــــــق الحــــــــدود في الشــــــــريعة الإســــــــلامية تكــــــــاد تكــــــــون تعجيزي شــــــــروط تطبي

 ، قنـــــــــــــــاة الشـــــــــــــــروق أونلايـــــــــــــــن،!قتـــــــــــــــل وســـــــــــــــرقة واعتـــــــــــــــداء يوميـــــــــــــــا في الجزائـــــــــــــــر

 

  

  

156 
 
 

الوضع انونالقحكم الشرعيّ و بين ال في الجزائرة السياسة العقابيّ 

، نظـــــــــام وأنـــــــــواع العقوبـــــــــات وفقـــــــــاً لأحكـــــــــام الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية، )12/2017

   .22:38 :، على الساعة2020

ــــــــة، : ، وكيــــــــل الأوقــــــــاف)01/2012 ــــــــق الحــــــــدود في الشــــــــريعة الإســــــــلامية تكــــــــاد تكــــــــون تعجيزي شــــــــروط تطبي

 .19:00: ، على الساعة16/12/2020  :تاريخ التصفح

قتـــــــــــــــل وســـــــــــــــرقة واعتـــــــــــــــداء يوميـــــــــــــــا في الجزائـــــــــــــــرجريمـــــــــــــــة  693، )02/2020

 .18:00: ، على الساعة19/12/2020: ، تاريخ التصفح

  

  

  

 

04/12(مـــــــــروة أبـــــــــو العـــــــــلا،  -

18/12/2020: تاريخ التصفح

29/01(نــــــــادر أبــــــــو الفتــــــــوح،  -

https://bit.ly/3gcBbh1، تاريخ التصفح

05/02(نــــــــــــــوارة بشـــــــــــــــوش،  -

https://bit.ly/3h0G4u7 تاريخ التصفح ،

  


